
-٧٠-

الالتزام كجزاء وقف تنفيذ
على الاخلال المبتسر للعقد
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الخلاصة
انطلاقــا مــن مبــداء المحافظــة علــى العقــد نصــت اتفاقیــة فینــا لعقــود البیــع الــدولي للبضــائع لعــام 

علـــى فكـــرة مســـتوحاة مـــن النظـــام القـــانوني الانكلوسكســـوني وهـــذه الفكـــرة تتضـــمن مـــنح احـــد ١٩٨٠
مـــن ) مبتســـر للعقـــدوالـــذي یســـمى بـــالاخلال ال(الاخـــلال المســـتقبلي المتوقـــع ضـــمانة مـــنالمتعاقـــدین 

.المتعاقد المقابل لالتزاماته من خلال منحه مكنة وقف تنفیذ التزاماته المقابلة لذلك
فقد تم بحث شـروط تحقـق اسـتعمال مكنـة وقـف التنفیـذ فـلا بـد قبـل كـل شـئ مـن اخـلال مبتسـر 

ا النطــاق وفــي هــذ.للعقــد وفــي هــذا الاطــار تــم بیــان دور التوقــع والاحتمالیــة فــي وقــف تنفیــذ الالتــزام
ومــن ثــم تطرقنــا الــى .جــرى البحــث بخصــوص الزامیــة اخطــار الطــرف المقابــل بوقــف التنفیــذ أم لا

حــالات تقــدیم الطــرف المقابــل لضــمانات كافیــة او زوال الاخــلال المبتســر اي احتمالیــة عــدم التنفیــذ 
.وكذلك حالة تنفیذ الالتزامات وبینا اثر هذه الحالات في زوال وقف تنفیذ الالتزام

وطالما كان العراق مصادقا على هذه الاتفاقیة فلم یبق سوى اصدار قانون لهذا الامر كان من 
وعنـد الـتمعن فـي نصـوص . اللازم بیان فیما اذا كان وقف تنفیذ الالتزام قد نظم في القـانون العراقـي

بیـان اوجـه الشـبه القانون المدني یلاحظ بان وقف التنفیذ یتشابه كثیرا مـع الـدفع بعـدم التنفیـذ ولكـن ب
وبالمقارنـة اتضـح لنـا ایضـا أنـه . والاختلاف فیما بینهما توصـلنا بالبحـث انهمـا مختلفـان عـن الأخـر

بــالرغم مــن التشــابه بــین حــالات وقــف التنفیــذ وحــالات ســقوط الاجــل المنصــوص علیــه فــي القــانون 
.المدني أن المنظومتین القانونیتین مختلفان ومتمیزان عن الاخر

.البحث بالنتائج والمقترحات التي توصلنا الیها بالبحثوقد ختمنا

Abstract
We started with the principle of maintaining the contract provided by

the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods of
1980, the idea is inspired by the legal system of Anglo-Saxon, and this
idea includes the award of a contract breach of warranty of expected future
(which is called Anticipatory breach of contract) the contractor to return to
its obligations by giving the right to stop the implementation of the
obligations corresponding to it.

We have discussed the conditions of investigating the use of rights
must be suspended before everything from breach of the contract
prematurely, and in this context, was a statement of expectation and
potential role in stopping the implementation of the commitment. In this
perception, the research has been conducted regarding the mandatory
notification of the counterparty a stay of execution or not. And then we
dealt with the cases where the counterparty to adequate safeguards or
premature demise of any potential breach of non-implementation, as well
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as the status of implementation of commitments and explained the impact
of these cases, the demise of suspension of the obligation.

Because of Iraq was certified to this Convention, there is nothing left
but a law for this matter to be issued, therefore, there had be a statement as
to whether to stop implementation of the commitment had been organized
in Iraqi law. When in depth examining the texts of the civil law, it can be
noted that a stay of execution is similar to much with the exception of non-
implementation, but a statement on the similarities and differences
between them, in the researched we have reached that they are different
from one another. By comparison, we also found that despite the
similarities between the cases of suspended and cases of the fall term
provided for in civil law legal authority that the two systems are different
and distinct from the other.

We have concluded this research with the findings and
suggestions that we have reached.
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المقدمة 
البیوع الدولیة ان یتبین لاحد اطراف العقد بعد ابرامه وقبل فيحدث من الناحیة العملیة قد ی

هذه الالتزامات ىان الطرف الاخر سیخل بتنفیذ احد،حلول اجل تنفیذ احد الالتزامات الناشئة عنه
هذه فيل یجبر الدائن فه،تنفیذها او یمتنع عن تنفیذها او ان ینفذها تنفیذا معیبافيكان یتاخر 

دون اكتراث لاحتمالیة الاخلال ،التزامه المقابلالعقد على تنفیذ فيالحالة او الطرف المقابل 
مدینه بالاخلال بالتزامه قیاماحتمالیة هذه الحالة یتوقع فيان الدائن ي ا،المتوقع من مدینه

ان ذلكمثال،لاجنبىالى السبب قد تعود الى المدین نفسه او تعود امستقبلا بسبب ظروف معینة 
یوافق البائع على تسلیم البضاعة مع تاجیل دفع الثمن الا انه قبل تسلیم البضاعة تحدث ظروف 

او ،الاجل المتفق علیهفيالبائع الى الشك بقدرة مدینه على دفع الثمن ي لمدینه تدفع هذا الدائن ا
بائع یتعرض لظروف معینة تولد الشك لدى الدائن ان یتم الاتفاق على تاجیل تسلیم المبیع الا ان ال

تصنع البضاعة ي ن تتعرض مصانعه التأكالعقدفيالاجل المحدد فيقدرة مدینه على التسلیم في
.محل العقد الى الحریق او ان یتم الحجز على مصانعه

لــة منهــا محاو فــيهــذه الحالــة )١(١٩٨٠لعــام للبضــائعلعقــود البیــع الــدولينظمــت اتفاقیــة فینــا
واحـلال ،)٢(العلاقـات التجاریـة الدولیـةفـيفظة على العقد والحیلولة دون حـدوث الاضـطرابات اللمح

احتمالیة ان یخل مدینه بالتزام هام من توقع الدائنحالةيا،دوليالي التعامل التجار فيالطمانینة 
الحالــة مــن الاخـــلال ن هــذها، لــم یحـــل اجــال تنفیــذها بعــدنیرتبهــا العقــد بذمتــه واالتــيلالتزامــات ا

وذلــك عــن ،)أو الاخــلال المبتســر للعقــدالعقــديللالتــزامالاخــلال المبتســر(تســمى العقــديبــالالتزام
نصــت علــى التــي)٧١(وذلــك بموجــب المــادة ، وقــف تنفیــذ التزامــه المقابــلمكنــةلــدائن اطریــق مــنح

رف ان الطــتبــین بعــد انعقــاد العقــد اتــه اذایجــوز لكــل مــن الطــرفین ان یوقــف تنفیــذ التزام"-:ي مایــات
قدرتــه علــى تنفیــذ هــذا فــيبســبب وقــوع عجــز خطیــر الاخــر ســوف لاینفــذ جانبــا هامــا مــن التزاماتــه

فـيیتبعهـا التـيیعدها لتنفیذ العقـد او التيلطریقة اره او بسبب ااو بسبب اعسالتزاماته الجانب من
."تنفیذه

محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة الدولیة دراسة خاصة لعقد . للمزید حول اتفاقیة فینا للبیوع الدولیة أنظر د) ١(
.٤٥، ص ١٩٩٢البیع الدولي للبضائع ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

(2) See: Donald J Jewis, The UN Convention For The International Sale Of Goods:
Implication For Hong Kong and China, p. 243-244, available at: <
http://sunzi.lib.hku.hk/hkjo/view/14/1400117.pdf >. Harry M. Flechtner, The United
Nations Convention on Contracts For The International Sale of Goods, p. 1, available
at: <http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/ccisg/ccisg_e.pdf>. Noboru Kashiwagi,
Accession by Japan to the Vienna Sales Convention (CISG), University of Tokyo
Journal of Law and Politics Vol. 4 (spring 2007) p. 92-98, available at: <
http://sydney.edu.au/law/anjel/documents/ZJapanR/ZJapanR25/ZJapanR25_16_Kashi
wagi.pdf>.
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هـو anticipatory breach of contract)١(دعقـللالإخلال المبتسـر بـوعلیـه فـان المقصـود
ان یتبـین ان المتعاقـد ي ا، اجـل تنفیـذهلـم یحـل بعـدالـذيقیام حالة احتمالیة اخلال المدین بـالالتزام 

فـــيانـــه ســـیخل بهـــذا الالتـــزام ي ا،الاخـــر ســـوف لاینفـــذ جانبـــا هامـــا مـــن التزامـــه عنـــد حلـــول الاجـــل
وعنـدها .حلولهـاقبـلجلـة ؤ دم تنفیـذ المـدین لالتزاماتـه المعـحـالات تبـینيبعبارة اخرى ه. المستقبل

.المطالبة بوقف التنفیذیكون للدائن بخصوص هذا الالتزام
فـإن المتعاقـد الآخـر یسـتطیع أن ،لعقـد مـن جانـب أحـد المتعاقـدینلوإذا تحقق الإخلال المبتسر 

مـــن ثـــم و ،مـــه المقابـــلالتزاوقـــف تنفیـــذفـــيمكنتـــهوان لایســـتعمل ، عـــن هـــذا الإخـــلالالنظـــریغـــض 
یواصل تنفیذ التزاماته انتظاراً لحلول أجل تنفیذ التزامات الطرف المخالف حتى یتأكد من إن إخـلالاً 

الفسـخفـيفاذا تاكد فان له ان یلجا الى الاجراءات الاخرى المتمثلـة،بالعقد سوف یصدر منه فعلاً 
.أو التعویضالمبتسر
أن یواجــه الإخــلال المبتســر بالعقــد بإیقــاف للمتعاقــد هنــا حــة ظ أن مــن بــین الخیــارات المتاحفــیلا

جأ الیها لول التي یستطیع أن یلمن بین الحوكذلك. تنفیذ التزاماته حتى ینفذ الطرف الآخر التزاماته
ولكـــن وجـــود الخیـــارات فـــي مثـــل هـــذه الاحـــوال مرهونـــة بـــبعض . الـــدائن هـــو الفســـخ المبتســـر للعقـــد

علـى درجـة كمـا تصـفها المـادة ي حالة وقـف التنفیـذ لابـد مـن ان تكـون ففالاخلال المتوقع .الشروط
.بانه اخلال هام بجانب من التزاماته) ٧١(

هـذه الحالـة فـيلـم تتـرك الفسـخ المبتسـر ،وانطلاقا من مبداء المحافظـة علـى العقـدفینااتفاقیة ف
ــاً مــن كــل قیــد فــيمجــرد الشــك حتــى لا یصــبح . وإنمــا وضــعت شــروطاً قیــدت بهــا اســتعماله،طلیق
ي بـل لابـد ان یبنـمخالفـة ذریعـة یتـذرع بهـا المتعاقـد الآخـر للـتخلص مـن العقـدي ارتكاب المتعاقد لأ

.المــادة المــذكورة ســالفااضــافة الــى ضــرورة تــوفر شــروط معینــة تضــمنتهاالشــك علــى اســباب جدیــة
تند تســ،ه التزامـه المقابــلوقـف تنفیــذفــياتفاقیــة فینـا للــدائن والمتمثـلاتهـمنحيتــالمكنـةوعلیـه فــان ال

لـم یحـل ي لتـایرتبهـا العقـد بذمتـه و التـيالى توقع احتمالیة اخلال المدین بجانب هام مـن الالتزامـات 
م المـدین بالتنفیـذ او وقـف تنفیـذ التزامـه حتـى یقـو مكنـة سـتعمالون لـه اكـیومن ثـم اجال تنفیذها بعد

. )٢(هلتنفیذفيضمان الكاان یقدم ال

(1) Luke Notage, Who's Afraid Of The Vienna Sales Convention (CSIG)? A New
Zealander’s View From Australia and Japan, (2005) 36 VUWLR, p. 825, available at:
<http://www.victoria.ac.nz/law/documentation/VUWLR%20PDFS/36(4)/CISG_Nottag
e.pdf>.
(2) Muna Ndulo, The Vienna Sales Convention 1980 and The Hague Uniform Laws on
International of goods 1964 A Comparative Analysis Faculty Scholarship, Cornell Law
Faculty Publication, Cornell Law Library, Year 1989, p. 19, available at: <
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=79A70E82577D392C2
D26B96B777596CD.tomcat1?fromPage=online&aid=1510912 > .
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فـيللمتعاقـد ١٩٨٠فینـا لعـام منحتـه اتفاقیـة الـذيالـدائن و بـل تنفیـذ للتـزام مـن قعلیه فـان وقـف
.دولیة سیكون مدار بحثنالبیوع الاعقود 

مشكلة البحث
:یمكن تلخیص مشكلة البحث فیما یلي

لانظمـة اتطبیقـا لاحـدعـد توهـل مـدنيالقـانون الفـيلقواعـد العامـة امـع وقـف التنفیـذدى موافقـة مــ١
.كالدفع بعدم التنفیذ او سقوط الاجلمدنيلقانون الافيیة القانون

لـرغم مـن عـدم وجـود نـص اعلـى غیـر الدولیـةالعقـودفـيلمتعاقد به بالنسبة لخذ الاامكانیة مدىـ٢
.مدنيالقانون الفيصریح بمنحه 

انــت لابــد مــن معرفـة فیمــا اذا ك١٩٩٠عـام هــذه الاتفاقیــةوصــادق علـى نظــرا لان العـراق انضــمــ٣
. مواجهة المتعاقد الاجنبىفيمیزة ام منفعة عراقيهذه الاتفاقیة تمنح المتعاقد ال

ثـار لابـد مـن معرفـة الأ، جریـدة الوقـائع العراقیـةفـيقـانون التصـدیق ن لـم یـتم نشـرلحـد الاطالماـ٤
. المترتبة على عدم نشره
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المبحث الاول
ھشروط تحققأساسھ و" فینا"مكنة وقف تنفیذ الالتزام وفقاً لاتفاقیة 

ومسقطاتھ
هنتبعـیقـوم علیهـا مكنـة وقـف تنفیـذ الالتـزام ومـن ثـم ي المبحـث الاول ببیـان الاسـس التـنستهل

ي ه وكما یاتسقوطاسباب فيشروط تحقق وقف التنفیذ واخیراي البحث فب

ب الاولالمطل
الاسس التي یقوم علیھا مكنة وقف تنفیذ الالتزام

،من اتفاقیة فیینا تهدف الـى حمایـة المتعاقـد بائعـا ام مشـتریا)٧١(من المادةلى الأو ان الفقرة
خل بتنفیذ التزامه دائناً ام مدیناً عن طریق منحه حق وقف تنفیذ التزامه، اذا ما تبین له ان مدینه سی

نفـذ لك انه لیس من العدالة بشئ اجبار المتعاقد عندما یتضح لـه ان الطـرف الاخـر لـن یذمستقبلا، 
طالــب بحقوقــه عنـــد یكـــيجانبــاً مهمــاً مـــن التزامــه، علــى الانتظـــار لحــین حلــول اجـــل تنفیــذ التزامــه 

بالتنفیــذ، كــذلك لا یجــوز مــن جانــب آخــر الزامــه بتنفیــذ التزامــه أو التحضــیر لــه فــي يالاخــلال الفعلــ
اننــا القــول بامك.)١(حــین انــه لا ینتظــر تنفیــذ الاخــر لجانــب مهــم مــن التزامــه، ویتوقــع ان یخــل بــه

بعبــارة اخــرى ان اتفاقیــة فینــا تمنحــه وســیلة تهدیدیــة او تخویفیــة لمواجهــة ســوء نیــة المتعاقــد الاخــر، 
خاصة انه لن یـتمكن مـن اسـترداد البضـاعة فیمـا لـو سـلمها للمشـتري ولـن یبقـى امامـه سـوى اللجـوء 

ء اجبار المتعاقد على الى القواعد العامة او الى القضاء لاقتضاء حقه، كذلك لیس في العدالة بشي
.التمهید لتنفیذ التزامه في حین ان هناك احتمالیة كبیرة في ان لا ینفذ المدین التزامه

وعلیه فان التوقع الذي یثور او یتكون في ذهـن المتعاقـد الاخـر فـي عقـود البیـوع الدولیـة والـذي 
ة والتـي تعكـس سـوء نیـة یبنى على اسباب جدیة لا مجـرد شـك، یكـون مبـرراً لمواجهـة هـذه الاحتمالیـ

في تنفیذ التزامه لذلك فان الوسیلة التهدیدیة التي یلجأ الیها المتعاقد هي وقف تنفیذ التزامـه وبالتـالي 
وقف تنفیذ التزامـه قد منحت الدائن حق مكنةللبضائع المنظمة لعقود البیوع الدولیة فینا فان اتفاقیة

.)٢(ینه بتنفیذ التزامهالیة ان یخل مدمتى ما قامت اسباب جدیة تدعو الى توقع احتم
بیع البضـائعطرفین في عقود اضافة الى ذلك فان اتفاقیة فینا تهدف الى مراعاة مصالح كلا ال

بینها بدلیل انها اوجبت قیام الدائن الذي اوقف تنفیذ التزامه المقابـل باخطـار مدینـه والموازنةالدولیة 
كــافي للحیلولــة دون اســتمرار الــدائن بوقــف تنفیــذ التزامــه، حتــى یــتمكن المــدین مــن تقــدیم الضــمان ال

واخیراً فان الاتفاقیة تهدف الى المحافظة على العقد وضمان استمرار تنفیذه والمحاولة قدر الامكـان 

مجلة الحقوق، جامعة ١٩٨٠امین دواس، الحق في وقف تنفیذ الالتزام في ظل اتفاقیة للبیوع لعام . انظر د) ١(
.٨٢البحرین، المجلد الخامس، مكرر، ص

.٨٥امین دواس، المصدر السابق، ص. انظر د) ٢(
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مثــل هــذه اد البضــاعة فــي مــن تقلیــل حــالات فســخ العقــد للصــعوبات التــي تعتــرض رد الــثمن واســترد
.)١(العقود

-:خلال هذه الاهداف الاسس التي یقوم علیها هذا الحق وهيوعلیه یتضح لنا من
مبادئ العدالةـ ١
مبدأ حسن النیةـ ٢
الموازنة بین مصالح الاطراف المتعاقدة في عقود البیوع الدولیةـ ٣
.المحافظة على العقد وتقلیل حالات الفسخـ ٤

المطلب الثاني
شروط تحقق وقف تنفیذ الالتزام

كـون امـام نمـن اتفاقیـة فینـا الشـروط الـلازم توفرهـا لكـي ) ٧١(مـن المـادة ولىة الأتضمنت الفقر 
-:الشروط هيوهذه وقف تنفیذ التزامه المقابل استعمال مكنةحالة یحق فیها للدائن

اً للالتزام من قبل المدین به مبتسر ان یكون هناك اخلالاً -:أولاً 
بالالتزام من قبل المدین به، ان التعبیر الذي ویقصد به ان یكون هناك توقعاً باحتمال الاخلال 

وعلیه یجب ان یتبین أو یتضح او یظهر بأن المدین سوف لن ) اذا تبین(جاءت به هذه المادة هو 
ینفذ جانباً من التزاماتـه المترتبـة فـي ذمتـه بموجـب العقـد المبـرم، وهـذا مـؤداه ان یكـون هنـاك اخـلالاً 

لتزامـه فعلیـاً لكـي عـدم تنفیـذ المـدین لابل، اي انه لا یشترط تحققي المستقبالالتزام محتمل الوقوع ف
الـدائن أو یتأكـد مـن عـدم تنفیـذ یتـیقنوقف التنفیـذ، الا انـه لا یشـترط ان یثبت لدائنه استعمال مكنة
وقــف تنفیــذ ن اتفاقیــة فینــا اشــترطت لاســتعمال مكنــةعبــارة اخــرى فــاب، و )٢(المــدین لالتزامــه مســتقبلاً 

ود قرائن قویة تشیر الى احتمال تخلـف المـدین عـن تنفیـذ التزامـه، اي انـه لا یكفـي مجـرد الالتزام وج
) اذا تبــین(ذلــك ان اتفاقیــة فینــا لا تتطلــب قــدراً كبیــراً مــن الیقــین فعبــارة )٣(الشــك فــي وقــوع الاخــلال

كــان المقتــرح لهــذه المــادة علــى ان الــنص. )٤(تفیــد وجــود امــارات او دلائــل علــى الاخــلال المتوقــع
بناءً على طلب الوفد المصري ) اذا تبین(الا انه تم تغییره الى ) عند وجود اسباب معقولة للاعتقاد(

علــى اعتبــار ان هــذه الصــیغة الاخیــرة تحقــق حمایــة اكبــر للطــرف الضــعیف مــن العقــد فــي البلــدان 
.)٥(النامیة

، ٢٠٠١، ٢، ط١٩٨٠ع وفقاً لاتفاقیة فینا لعام انظر خالد احمد عبدالحمید، فسخ عقد البیع الدولي للبضائ) ١(
.١٢٦امین دواس، مصدر سابق، ص. وانظر د٣٧٤ص

.٩٨امین دواس، المصدر السابق، ص. انظر د) ٢(
.١٦٩انظر خالد احمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص) ٣(
.١٧١خالد احمد عبدالحمید، المصدر السابق، ص. نقلاً عن د٢٢٤محسن شفیق، ص. انظر د) ٤(
.٩٨أمین دواس، مصدر سابق، ص. انظر د) ٥(
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فـه فانـه یثبـت للـدائن ، وبخلاة یجب ان لا تصل الى درجـة الیقـینوعلیه فان الاحتمالیة المطلوب
كما ان هذه الاحتمالیـة تقـاس بمقیـاس موضـوعي لا شخصـي وبنـاءً علـى ذلـك فانـه . )١(حق الفسخ

یجـــب ان یتوقـــع الرجـــل العـــادي الـــذي یكـــون فـــي نفـــس ظـــروف الـــدائن الاحتمـــال الكبیـــر لعـــدم تنفیـــذ 
ثــل فــي تقــدیر ، اي لابــد مــن الرجــوع الــى معیــار موضــوعي یتم)٢(المــدین لجــزء هــام مــن التزاماتــه

شـخص معتــاد یتوقــع الاخـلال علــى ان یكــون مــن نفـس صــفات المتعاقــد اذا وجـد فــي نفــس ظروفــه، 
ویكمن السبب في ذلك إن الوقائع المادیة قد لا تعطي فكرة صحیحة عن حقیقة الموقف فیما لـو تـم 

ن تقدیر الاعتماد علیها وانما یستوجب الموضوع النظر الى كل الظروف المحیطة به لكي یتمكن م
ولعل عبارة اذا تبـین او اتضـح تعنـي تـوفر قـدر مـن الموضـوعیة بحیـث ان . الموقف تقدیراً صحیحاً 

.)٣(الاخلال یكون ظاهراً بدرجة كبیرة لكل تاجر یحترف الاتجار بالسلعة او البضاعة محل العقد
المـدین المبنـي او القـائم علـى المخـاوف الشخصـیة مـن عـدم تنفیـذيوعلیه فان التقدیر الشخص

لالتزامه لا یكفي ولا یعتمد في حالة تقدیر تحقق الاخـلال المبتسـر بـالالتزام، بـل یجـب ان تقـدم هـذه 
.)٤(المخاوف على اساس موضوعي هو المعتاد بعد تنفیذ المدین لالتزامه في مثل هذه الظروف

نظـر ان مسألة تحقق احتمالیة الاخلال من عدمه تعد مـن اختصـاص محكمـة الموضـوع التـي ت
النزاع، وقد حكمت بان ابلاغ البائع للمشتري انه سوف لا یسلم البضاعة في الموعـد المحـدد یتـوفر 

.)٥(معه لدى المشتري الاحتمال الكبیر بأن البائع لن ینفذ جزءً هاماً من التزاماته
المدینان یتعلق الاخلال المبتسر بجزء هام من التزام -:ثانیاً 

بجـزء الاخـلال الدولیة ان یتعلـقبیع البضائعنفیذ الالتزام في عقود وقف تلاستعمال مكنة لابد 
هام من التزام المدین، الا ان اتفاقیة فینا لم تحدد ما المقصود بالجزء المهم من الالتزام، وبذلك فـان 

).الكبیر(من الالتزام أو ) الاساس(المعنى قد ینصرف الى الجزء 
، الـذي تـم فیـه ١٩٨٠ــ٤ــ١الـى ٢ــ١٠فینا في الفترة مـن ان المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في

اقــرار هــذه الاتفاقیــة قــد تنــاول مســألة او معنــى الالتــزام المهــم او الهــام ورفضــت فكــرة المســاواة بــین 
ونــرى ان عــدم المســاواة بــین معنــى الاخــلال . )٦(بــالالتزامالهــام والاخــلالمعنــى الاخــلال الجــوهري 

أمــر یقتضــیه التمییــز بــین شــروط تحقــق حالــة وقــف تنفیــذ الالتــزام لتزاموالاخــلال الهــام بــالاالجــوهري 

خالد احمد . للمزید عن حق الفسخ في هذه الحالة والذي یعد جزاءً یسمى بالفسخ المبتسر للعقد انظر د) ١(
.١٠٠عبدالحمید، مصدر سابق، ص

.١٠٠امین دواس، مصدر سابق، ص. انظر د) ٢(
.١٧٥خالد احمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص. انظر د) ٣(
.١٧٥انظر المصدر السابق، ص) ٤(
.١٧٤امین دواس، المصدر السابق، ص. انظر د) ٥(
.٨٧انظر المصدر السابق، ص) ٦(
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قن المتعاقـد بأنـه سـوف یمـن شـروط هـذا الفسـخ هـو ان یتـفللعقـد وبین شـروط تحقـق الفسـخ المبتسـر 
دائن فـي هـذا النـوع مـن لـولكن مـع ذلـك یجـوز ل. حقق الاخلال بالتزام جوهري من التزامات المدینتی

الاخـــلال أمـــا اذا كـــان .بـــدلا عـــن الفســـخ المبتســـر للعقـــدتنفیـــذ الالتزامـــاتوقـــف یأنالاخـــلال ایضـــا
ان یسـلك حینها لـیس مـن سـبیل امـام الـدائن الاالمدین للعقد یتعلق بالتزام هام من التزامات المتوقع

.)١(طریق وقف تنفیذ الالتزامات
،أم لامــات الأطــرافولمعرفــة فیمــا اذا كــان الاخــلال المبتســر للعقــد سیشــكل اخــلالا هامــا بالتزا

الرجوع الى بنود العقد وما تم الاتفاق علیه بین الطرفین، فلـو بیكونان الفیصل في هذا الموضوع ف
تم الاتفاق على تسلیم الثمن في موعـد محـدد بوضـوح فـي العقـد، فـذلك یعنـي ان هـذا الالتـزام اسـاس 

ى دفــع المشـتري لـثمن المبیـع، فــي ومهـم، بـدلیل الاتفـاق علیــه فـي العقـد، فقـد یكــون البـائع اعتمـد علـ
دفــع قیمــة الورقــة التجاریــة المســحوبة مــن قبلــه أو التــي قبلهــا بكونــه مســحوب علیــه اي القابــل لهــا، 

فــي هــذه الحالــة أي للبــائع ینفــذ التزامــه مســتقبلاً، ان لاهمخــلا بهــا ولــیــدفع الــثمن عُــدّ وعلیــه اذا لــم
شـحن البضـائع، الا انـه یـتم التـأخیر فـي بتنفیـذ البـائع وقف تنفیذ التزامه، وقـد یـتم الاتفـاق علـى بـدء 

تنفیذ الشحن وقد یكون المشتري قد اتفـق مـع تـاجر أخـر علـى بیـع البضـاعة المشـحونة والتـأخر فـي 
شحنها من قبل البائع یعني تضرره وفوات الصفقة علیه، لذلك اذا حدد المشـتري تاریخـاً للشـحن فـي 

الالتــزام اســاس فــي العقــد، وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد یكــون العقــد ووافــق البــائع علیــه، اصــبح هــذا
جهــاز كمبیــوتر مــن ) ٩٠٠(الاخــلال محــدداً بمــا یجــوز التســاهل فیــه، مثــال ذلــك ان یســلم التــاجر 

مجمـوع ملیــون جهــاز فــان الاخــلال فـي هــذه الحالــة لا یعــد اخــلالاً بـالتزام اســاس او هــام وانمــا بجــزء 
.)٢(یسیر من الالتزام
التوسع في تفسیر الالتـزام الاسـاس اذ تقـرر بأنـه یجـوز للبـائع ان یوقـف تنفیـذ التزامـه الا انه تم 

باصــلاح العیــب فــي المطابقــة اذا تبــین بعــد انعقــاد العقــد ان المشــتري ســوف لا ینفــذ جانبــاً هامــاً مــن 
.التزاماته بسبب الطریقة التي یعدها لتنفیذ العقد او التي یتبعها فعلاً في تنفیذه

ـــى مـــن المـــادة وبهـــذا فـــأ ـــق الفقـــرة الاول ـــل هـــذه الالتزامـــات الثانویـــة یتفـــق ) ٧١(ن تطبی علـــى مث
.لیها اتفاقیة فیناعومقتضیات مبدأ حسن النیة الذي یعد من المبادئ الاساسیة التي تستند 

ولا یوجد ما یمنع ان یكون من یوقف تنفیذ التزامه هو الملتزم بتنفیذه اولاً، وذلك في حالة تـوفر 
كلهــــا لوقــــف تنفیــــذ التزامــــه خاصــــة اذا كــــان تنفیــــذه لالتزامــــه یتطلــــب منــــه اتخــــاذ اجــــراءات الشــــروط 

.٨٧امین دواس، مصدر سابق، ص. وانظر د١٧٠خالد احمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص. انظر د) ١(
.٩٧-٩٦امین دواس، المصدر السابق، ص. انظر د) ٢(
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ـــ ـــه ف ـــذ المـــدینتحضـــیریة مكلفـــة حیـــث یكـــون مـــن حق ـــة انتظـــار تنفی لالتزامـــه او مجـــرد ي هـــذه الحال
.)١(الاستعداد لهذا التنفیذ قبل ان یقوم هو بتنفیذ الالتزام الملقى على عاتقه

الاخلال به ناشئاً عن العقدالمتوقعام ان یكون الالتز -:ثالثاً 
هذا شرط بدیهي فطالما ان الدائن یحق له ان یوقـف تنفیـذ التزامـه الناشـئ عـن العقـد، فلابـد ان 
یكــون الاخــلال للالتــزام المحتمــل او المتوقــع حدوثــه ناشــئاً عــن العقــد ذاتــه ایضــاً، وعلیــه اذا تعــذر 

دین في تنفیذه، وبین الالتزام الـذي اوقـف الـدائن تنفیـذه اثبات وجود علاقة بین الالتزام الذي اخل الم
فلا حق للبائع في وقف تنفیذ التزامه بسبب ان المشتري لم یدفع الثمن في عقود اخرى ابرمت سابقاً 

.بینهما
كما یشترط في الالتزام الذي یتوقع الاخلال بـه مـن قبـل المـدین ان یكـون ناشـئاً عـن العقـد ذاتـه 

قابل او ترابط الالتزامات، كـالالتزام بـدفع الـثمن مقابـل الالتـزام بتسـلیم البضـاعة بحیث یحقق مفهوم ت
والوثائق المتصلة بها، مثال ذلك عـدم قـدرة المشـتري علـى وقـف تنفیـذ التزامـه بـدفع الـثمن بحجـة ان 

. )٢(البائع لم یقم بدفع التعویضات التي حكم علیه بها بسبب اخلاله بالمفاوضات بینهما
ان یكون وقف تنفیذ الالتزام في مواجهة التزام مستقبلي للمدین-:رابعاً 

یجــب ان یكــون ایقــاف الــدائن لتنفیــذ التزامــه بصــدد التــزام مســتقبلي للمــدین، امــا اذا كــان قــد نفــذ 
المدین التزامه وان كان تنفیذه ناقصـاً أو معیبـاً فانـه لا یحـق للـدائن وقـف تنفیـذ التزامـه، ویبنـى علـى 

ق للمشـتري وقـف تنفیـذ التزامـه بـدفع الـثمن طالمـا قـد تسـلم البضـاعة وان كانـت هـذه ذلك بأنـه لا یحـ
البضاعة معیبة أو انها أقل من الكمیة المتفق علیها، ذلك ان تسلمه للبضاعة قد جعل تنفیذ المدین 

لاي للالتــزام محققــاً ومتحققــاً فــي الماضــي، وان كــان هــذا معنــاه تنفیــذ الالتــزام مــن قبلــه تنفیــذاً معیبــاً 
بعـدم احقیـة البـائع فـي ثمـن البضــاعة ) الاوكرانیـة(سـبب كـان، وقـد حكمـت احـدى المحـاكم الاجنبیـة 

التي باعهاوارسلها وتم استلامها من قبل المشتري، اذ ان المشـتري لـم یـدفع لـه الـثمن بسـبب صـدور 
اتفاقیـة مـن) ٧١(قرار باشـهار افـلاس المشـتري، مسـتندة فـي حكمهـا الـى اسـانید مـن ضـمنها المـادة 

فینا، ذلك ان البـائع لـم یسـتعمل حقـه فـي وقـف تنفیـذ التزامـه بارسـال البضـاعة الـى المشـتري بـل انـه 
.نفذ التزامه كاملاً قبل اشهار افلاس المشتري، اي لم یعد هناك التزام مستقبلي طالما تم تنفیذه

یق الحق الذي خولته هذه من المادة نفسها بشأن تطبالثانیةوكذلك لا یمكنه الاستناد الى الفقرة 
المادة للبـائع فیمـا اذا كـان قـد ارسـل البضـائع الـى المشـتري قبـل ان تتضـح اسـباب الاخـلال المتوقـع 

.)٣(ة الأولىطالما تسلم المشتري للبضائع كان قبل ان تتضح الاسباب المذكورة في الفقر 

.٩٢صانظر المصدر السابق،) ١(
٨٩انظر المصدر السابق، ص)٢(
.١٠٢انظر المصدر السابق، ص) ٣(
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ةبالالتزام ناشئاً عن اسباب معینتوقعان یكون الاخلال الم-:خامساً 
ـــى مـــنمـــن خـــلال مضـــمون ـــا ان اســـباب )٧١(المـــادة الفقـــرة الأول ـــا یتضـــح لن ـــة فین مـــن اتفاقی

-:)١(هي نوعانتوقع التي یمنح بها الدائن مكنة وقف تنفیذ العقدالاخلال الم
وقوع عجز خطیر في قدرته على تنفیذ هذا الجانب من التزاماته بسبب اعسارهـ١

بشــئ مـن اسـباب وقـف التنفیـذ ) ٧١(رة الأولـى مـن المـادة قـفمـن ال) أ(مـاورد فـي البنـد اتسـملقـد 
اعطت مفهوماً واسعاً للسبب الذي یتمحور حول وقوع عجز خطیر في قدرته على قدف،المرونةمن

حتى ولو كانت بامكانیة الدائن بوقف تنفیذ التزاماتهتنفیذ التزامه كذلك اعطت مفهوماً شاملاً یتمثل 
.الى السبب الاجنبيدین نفسه او معود الى الت

تنفیذالاو التي یتبعها فعلاً في الاسباب المتعلقة بالطریقة التي یعدها لتنفیذ العقدـ ٢
متعلقـة بالطریقـة التـي یعـدها فـي تنفیـذ العقـد او التـي یتبعهـا فعـلاً فـي الاما بخصوص الاسـباب 

مـــدین علـــى تنفیـــذ تنفیـــذه، فقـــد تكـــون هنـــاك دلائـــل او اشـــارات علـــى تحقـــق عجـــز خطیـــر فـــي قـــدرة ال
التزامــه، كــأن تكــون الطریقــة او الاســلوب الــذي یتبعــه المــدین فــي الاعــداد لتنفیــذ التزامــه تــدل علــى 

فقد یحـدث ان یتأكـد المشـتري ان . )٢(عجزه في التنفیذ، وان كانت هذه الطریقة متعلقة بعقود اخرى
ائها فـي عقـود سـابقة مـع تجـار هناك عیوباً خفیة في البضاعة التي ینتجها البائع والمتعاقد على شـر 

.)٣(اخرین تعامل معهم المدین مما یجعله یتوقع ان البضاعة التي سیستلمها معیبة بالعیب ذاته
ان لا یكون من یوقف تنفیذ التزامه مسؤولاً عن عجز المدین عن التنفیذ-:سادسا

لا یكـون مسـؤولاً وقـف تنفیـذ التزامـه یجـب ان لا یكـون لـه دور او انلكي یستعمل الدائن مكنة
اذا لم یقم المشتري بدفع جزء مـن ثمـن البضـاعة أنهعن عجز المدین عن التنفیذ، ویبنى على ذلك

وقام البائع على اثرها بعدم ارسال كامل البضـاعة المتفـق علیهـا فـان المشـتري لا یمكنـه وقـف تنفیـذ 
، ذلـك انـه قـد اخـل بـدءً فـي تنفیـذ التزامه بدفع الثمن بالاستناد الـى عـدم تسـلیم البـائع لبضـاعة كاملـة

التزامه، فالاخلال یتمثل في صورة عدم التنفیذ كما قد یتمثل فـي التـأخیر فـي التنفیـذ او التنفیـذ غیـر 
الكامـــل او النـــاقص للالتـــزام، وكـــذلك اذا قـــام البـــائع بتســـلیم دفعـــة مـــن المبیـــع وكانـــت غیـــر مطابقـــة 

الشـیك بسـبب ذلـك، فانـه لا یجـوز للبـائع ان یوقـف للمواصفات المتعاقد علیها، وقام المشتري بوقف 
.)٤(تنفیذ التزامه بحجة عدم تنفیذ المشتري لالتزامه بالبیع

سنشیر الى هذه الاسباب بشئ من التفصیل عند الحدیث عن تماثل حالات وقف التنفیذ مع حالات سقوط ) ١(
.الاجل

.٩٣امین دواس، مصدر سابق، ص. انظر د) ٢(
.١٧٣خالد احمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص. انظر د) ٣(
.٩٤امین دواس، مصدر سابق، ص. اانظر د)٤(
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ان یتضح الاخلال المبتسر للالتزام بعد انعقاد العقد-:سابعاً 
، )بعــد انعقــاد العقــد(عبــارة مــن اتفاقیــة فینــا ) ٧١(فــي الفقــرة الفقــرة الأولــى مــن المــادة لقــد وردت 

، )١(شترط ان یتضح أو یتبین سبب عدم تنفیذ المدین لالتزامه بعد ان یتم انعقاد او ابرام العقدعلیه ی
وهـذا مـؤداه ،م العقد فلا یخول الدائن هـذه المكنـةوبخلافه اذا تبین سبب عدم التنفیذ قبل ان یتم ابرا

الا ولـم یتضـحتبـینیلـمانه اذا كان سبب عدم مقدرة المدین على التنفیـذ قائمـاً قبـل انعقـاده، الا انـه
وبعبـارة ادق یشـترط ان یتبـین اسـباب .)٢(وقف تنفیذ التزامهلدائن لحق في هذه الحالة یبعد انعقاده

هقبـل ابرامـالـدائن رت قبـل انعقـاده وعلـم بهـا هالاخلال المبتسر بعد انعقاد العقد اما اذا اتضحت وظ
.)٣(لاخلال المبتسر لمدینهفي مواجهة اتزاملفلا یحق له التمسك بوقف تنفیذ الا

كمن في انه بامكان المتعاقد فیما لو تبـین لـه عـدم قـدرة الطـرف الاخـر علـى تان العلة في ذلك 
تنفیــذ التزامــه، ان لا یبــرم العقــد ابتــداءً، بخلافــه اذا اختــار ابــرام العقــد علــى الــرغم مــن علمــه بوضــع 

الایفاء بالتزاماته المترتبة بذمته بموجب العقد لعدم قدرة المدین علىهِ ینِ المدین او على الرغم من تبَ 
مـن أصـلا فـي هـذه الحالـة تنتفـي الحكمـة فان یتحمـل تبعـة ذلـك بنفسـه ولوحـده منالمبرم، فانه لابد

.)٤(حمایته
الا انه قد یحدث من الناحیة العملیة ان یعلم المتعاقد الاخـر وقـت ابـرام العقـد بالمشـاكل المالیـة 

ف المقابل، ویؤكد له هذا الاخیر بأنها مشاكل آنیة لا دائمة وانها ستزول في التي یتعرض لها الطر 
المســتقبل العاجــل وانــه لــه المقــدرة علــى ایجــاد الحلــول الصــحیحة والمناســبة لهــا، الا انــه یتضــح بعــد 
ذلك انها ظروف او مشاكل دائمیة وان الطـرف الاخـر فشـل فـي ایجـاد الحلـول الصـحیحة والمناسـبة 

فــي هــذه الحالــة یبقــى حــق الــدائن فــي ،مــن ذلــك فقــد تــدهورت وســاءت احوالــه المالیــةوعلــى العكــس 
.)٥(وقف التنفیذ مستنداً الى الاسباب التي كان یعلم بها قبل او وقت ابرام العقدبالتمسك 

عــدم تنفیــذ المــدین لالتزامــه بعــد ابــرام العقــد فانــه یجــب ان أســباب وبالاضــافة الــى اشــتراط تبــین 
قبــل حلــول موعــد اســتحقاق التزامــه المقابــل، اذ صــدر قــرار مــن احــدى هــذهقــدرة الیتبــین ســبب عــدم

المحاكم مؤداه بأنه اذا علم المشتري بعیوب البضاعة التي تسلمها بعد حلول میعاد اسـتحقاق الـثمن 
.لا یخوله حق وقف تنفیذ التزامه

للمزید حول ابرام عقد البیع الدولي للبضائع أنظر وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في تكوین ) ١(
محمود . ، د٢٠٠٥، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ١٩٨٠عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لأتفاقیة فینا لعام 

.وما بعدها٧٢ابق، ص  سامي الشرقاوي، مصدر س
.١٠٠امین دواس، مصدر سابق، ص. انظر د) ٢(
.١٧٥خالد احمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص. انظر د) ٣(
.١٠١امین دواس، مصدر سابق، ص. انظر د) ٤(
.١٧٥خالد ا حمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص. انظر د) ٥(
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م قـدرة المـدین علـى تنفیـذ ویثور التساؤل بهذا الصدد ما هو المعیار المعتمد في علم الدائن بعـد
التزامه؟

یتضح لنا بأن النص لا یستوجب ان یعلم الـدائن بعـدم ) ٧١(من المادة ) ١(من صیاغة الفقرة 
قــدرة مدینــه علــى تنفیــذ التزامــه، وهــذا یعنــي اعتمــاد معیــار الرجــل المعتــاد الــذي ینتمــي الــى نفــس فئــة 

. التجار، اي الاخذ بمعیار موضوعي لا شخصي او ذاتي
او علیــه اذا كــان المــانع او العــائق مــن تنفیــذ المــدین لالتزامــه ظرفــاً عامــاً كــالحرب او القحــطو 

استعمال بعد ذلك الرجل المعتاد تبینه فانه لایحق له غلاء الاسعار قائماً وقت ابرام العقد، وبامكان
.وقف تنفیذ التزامهمكنة
م لا ألوقف التنفیذ واجب الاخطار بین كونه شرطاً -:ثامناً 

شــروط وقــف تنفیــذ الالتــزام ان یقــوم الــدائن فیهــا تحقــق تالتــيعلــى انــه یجــب وفــي كــل الاحــوال 
مــن ) ٧١(مــن المــادة ) ٣(وفقــاً لمــا جــاء فــي الفقــرة ،)١(او مباشــرةباخطــار مدینــه بوقــف التنفیــذ فــوراً 

خطــار الــى مــا بعــد الاتحدیــدعــدم التراخــي او التریـث فــي دتفیــ" او مباشــرة فــوراً "الاتفاقیـة وان كلمــة 
تنفیـذ التزامـه مـن اصـدار الاخطـار بوقـف الـدائن لتحقق وقف التنفیذ وان كان بفترة قصیرة، بـل لابـد

المقابــل دون تــأخیر منــذ اللحظــة التــي یقــوم فیهــا المتعاقــد بوقــف تنفیــذ التزامــه وحســب تعبیــر الفقــرة 
.)٢(تسلم البضاعة الى المشتريالثانیة من المادة ذاتها، منذ لحظة قیام البائع بالاعتراض على
وضــحته كمــا وفقــاً لاتفاقیــة فینــا خطــارولكـن مــا هــو الغــرض مــن الاخطــار؟ ان الغــرض مــن الا

مــا لــم یــنص هــذا الجــزء مــن الاتفاقیــة صــراحةً "التــي نصــت علــىو مــن الاتفاقیــة ذاتهــا ) ٢٧(المــادة 
تبلیـغ یبعـث بـه أحـد إخطـار أو طلـب أوي إیصـال أي تـأخیر أو خطـأ فـي على خلاف ذلـك، فـإن أ

وكـــذلك عـــدم وصـــول . العقـــد وفقـــاً لأحكـــام هـــذا الجـــزء وبالوســـیلة والظـــروف المناســـبةي الطـــرفین فـــ
.)٣("الإخطار أو الطلب أو التبلیغ، لا یحرم هذا الطرف من حقه في التمسك به

الـــنص اعـــلاه ان الغـــرض مـــن الاخطـــار هـــو الاعـــلام اولاً، اي اعـــلام مـــنیتضـــح لنـــا صـــراحة 
الغــرض مــن الاعــلام كمــا وأن بــان الــدائن قــد أوقــف تنفیـذ التزامــه المقابــل او شــرع فــي وقفـه، المـدین

. )٤(هو منح الفرصة للمدین بان یقدم الضمانات الكافیة لتنفیذ التزامهبوقف تنفیذ الالتزام 
أمـــا عـــن شـــكل الاخطـــار فـــان اتفاقیـــة فینـــا ســـكتت عـــن اشـــتراط شـــكل معـــین للاخطـــار، علیـــه 

یكـــون شـــفویاً كمـــا یكـــون تحریریـــاً، وكـــذلك فـــان الاخطـــار قـــد یكـــون عـــن طریـــق برقیـــة بالامكـــان ان 
، علــى ان الضــابط المهــم فــي ذلــك ان رونــيلبریــد الألكتتلغرافیــة او تلكــس او فــاكس او عــن طریــق ا

(1) Muna Ndulo, op. cit., p. 19.

.١١٢س، مصدر سابق، صأمین دوا. انظر د) ٢(
.١١٤انظر المصدر السابق، ص) ٣(
.١٧٨خالد احمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص. انظر د) ٤(
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الاخطار الى المتعاقد الاخر وصولتكون الوسیلة التي اعتمدها الدائن في توجیه الاخطار تضمن 
.)١(تقدیم الضمانات الكافیة لقدرته على تنفیذ التزاماتهلكي یتمكن من تهیئة نفسه في وقت مناسب 

وعلى الرغم من ان اتفاقیة فینا لم تحدد المعلومات التي یجـب ان یتضـمنها الاخطـار فـان مبـدا 
حسن النیة الذي یحكم ابرام العقـد وتنفیـذ العقـد بـل یحكـم كـذلك مرحلـة مـا قبـل ابـرام العقـد أو مرحلـة 

یستوجب ان یذكر الدائن اسباب وقف تنفیذ التزامـه المقابـل كمـا یمكـن ان یتضـمن . )٢(لمفاوضاتا
الضمانات التي یـرى المـدین انهـا كافیـة لازالـة اسـباب وقـف تنفیـذ الالتـزام او ازالـة الاخـلال المبتسـر 

ةدین فرصــللالتــزام، ومــن ثــم طمأنــة دائنــه الــى قدرتــه علــى التنفیــذ وتكمــن الغایــة فــي ذلــك مــنح المــ
اقناعـه بـأن یقبـل الضـمان الـذي سـیقدمه ویؤكـد قدرتـه علـى تنفیـذ فلـح فـيلعله یو لتفاوض مع دائنه ل

التزامــه، او اقناعــه لیمنحــه الوقــت الملائــم والكــافي لتقــدیم ضــمانه، وكــذلك هنــاك غایــة اخــرى وهــي 
لال المبتسـر للالتـزام المحافظة على حق الدائن في اثبات احتمالیة الاخلال بالالتزام اي اثبات الاخـ

. )٣(من قبل مدینه، في حال وصول النزاع الى المحكمة
وكذلك فان مبدأ حسن النیة یقتضـي ان یختـار المتعاقـد الوسـیلة التـي تضـمن وصـول الاخطـار 

یســمح لــه بتحضــیر الضــمانات الكافیــة لتنفیــذ التزامــه، بحیــثالــى المتعاقــد الاخــر فــي وقــت مناســب
ار متحققاً في ما لو وجه عن طریـق رسـالة بالبریـد العـادي فـي حـین ان اجـل وبخلافه لا یعد الاخط

تنفیذ التزامه المقابـل سـیحل قریبـاً، او ان یقـوم بتوجیـه الاخطـار عـن طریـق الفـاكس علـى الـرغم مـن 
انـه فـي ب، كمـا ان قواعـد العدالـة تقضـي )٤(علمه بتوقف الخـدمات البریدیـة فـي بلـد مدینـه لسـبب مـا

ن مـفـان ذلـك لا یحـول ،تأخیرهذا الدور في للدائن من دون ان یكون الاخطارلوصو حالة تأخر
.)٥(قد اخطر مدینهذلك أنهبوقف التنفیذ تمسكه 

ولكــن هــل یمكــن اعتبــار قیــام المتعاقــد باخطــار مدینــه بوقــف تنفیــذ التزامــه شــرطاً لمباشــرة هــذا 
الحق ام لا؟

یعـد شـرطاً تنفیـذ الالتـزام من قبل الدائن بوقـف الفقه حول ما اذا كان اخطار المدین قد اختلف ل
ان الاخطـــار لـــیس شـــرطاً یســـتوجب تـــوفره لكـــي یـــذهب رأي الـــىاذ، لهـــذه المكنـــةلممارســـة المتعاقـــد 

وان ن الـدائن یسـتطیع مباشـرة هـذه المكنـة یتمكن الدائن من وقف تنفیذ التزامه المقابل، وهـذا مفـاده ا

أنظر أحمد هاني محمد السید أبو العنین، الفحص والأخطار كواجب على المشتري في اتفاقیة الامم المتحدة ) ١(
.١٨٦، ص ٢٠٠٥وفیة، بشأن عقد البیع الدولي للبضائع، رسالة دكتوراه، جامعة المن

للمزید عن مبدا حسن النیة في عقود بیع البضائع الدولي أنظر وفاء مصطفى محمد عثمان، مصدر سابق، ) ٢(
.وما بعدها٢٠٨ص 

.١١٤أمین دواس، مصدر سابق، ص. وانظر د١٧٨خالد احمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص. انظر د) ٣(
.١٧٨السابق، صخالد احمد عبدالحمید، المصدر. انظر د) ٤(
.انظر المصدر السابق الصفحة نفسها) ٥(
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ن المـدین المطالبـة بـالتعویض فیمـا اذا اصـابه ضـرر مـن جـراء لم یقم بأخطار المدین، الا انه بامكا
ــدائن لــه امــا الــرأي الثــاني فیــذهب الــى ان الاخطــار یعــد شــرطاً لتحقــق وقــف تنفیــذ ،عــدم اخطــار ال

یعنــي انتفــاء احــد اضــاف الــى الشــروط الاخــرى الواجــب تحققهــا، وبالتــالي فــان عــدم تحققهــتالالتــزام 
.)١(ذ التزامه بتحریر الاخطارتنفیوقفالشروط اللازمة لاعمال

یجـب "والتي تنص على أنـه من اتفاقیة فینا ) ٧١(نص الفقرة الثالثة من المادة باستقراء إلا أنه 
ةً إلــى یوقـف تنفیـذ التزاماتـه قبـل إرسـال البضـائع أو بعـد إرسـالها أن یرسـل مباشـر ي علـى الطـرف الـذ

بـأن الاخطـار المطلـوب ارسـاله یجـب ان یتضح لنـا مـن صـراحة"......الطرف الآخر إخطاراً بذلك 
لا اجتهـاد فـي مـورد (فـوراً، حسـب القاعـدة التـي تقضـي بأنـه مباشرة أو یكون بعد وقف تنفیذ الالتزام 

مـع ذلـك .وقـف التنفیـذاسـتعمال مكنـة فان الاخطار لا یمكن ان یعد شـرطاً یضـاف لشـروط ) النص
ینـتج وقـف ومـتمم كـيمكمل هو إجراء خطار الإایضا من الفقرة السابقة بانفاننا یمكن ان نستنتج 

أو أنــه تنفیـذ الالتــزام لاثـاره، ومــن ثـم إذا قــام الـدائن بوقــف تنفیـذ التزامــه مـن دون أن یقــوم بالإخطـار 
في هـذه الحالـة لایكـون ، أو فورامباشرة بالإخطاربعبارة أوضح لم یقم و بعد مرور مدة ولكنقام به

التنفیــذ عــن ؤال الـذي یطــرح نفسـه هــل یســأل الطـرف المتوقــف عـنولكــن الســ. لوقـف التنفیــذ أي أثـر
جوابنــا یكــون ف الأراء الســابقة والتــي وردت فــي هــذا الخصــوص عــدم قیامــه بالإخطــار؟ علــى خــلا

تترتـب مـع ذلـك تترتب أیـة مسـؤولیة عقدیـة أو تقصـیریة عـن عـدم القیـام بالإخطـار ولكـن بالنفي فلا
قیامــه بتنفیــذ التزاماتــه الناشــئة عــن العقــد فــلا یكــون فیــذ لعــدم مســؤولیة عقدیــة علــى المتوقــف عــن التن

.الحالة لعدم قیامه بالإخطارفي هذه هناك أي اعتبار لوقف التنفیذ
المطلب الثالث

وقف تنفیذ الالتزامسقوط
اً وقــف تنفیــذ الالتــزام فانــه هنــاك اســبابمكنــةعمال ســتشــروطاً لابــد مــن تحققهــا لاكمــا ان هنــاك

-:وهيهاطتؤدي الى سقو 
تقدیم المدین الضمان الكافي-:اولاً 

بامكان المدین اذا اراد ان یتجنب وقف دائنه لتنفیذ التزامه المقابل، ان یلجأ الى تقـدیم الضـمان 
من اتفاقیة فینـا ) ٧١(من المادة ) ٣(بل ان ظاهر نص الفقرة ،الكافي لدائنه وان لم یطلبه دائنه
ن یسـتأنف تنفیـذ لكافي من المدین وانما یعطي المدین فیما لـو اراد الا یخول الدائن طلب الضمان ا

، فرصة تقدیم الضمان الكافي لیثبت نیته في الاسـتمرار فـي تنفیـذ التزاماتـه التـي ترتـب بذمتـه التزامه
.بموجب العقد المبرم بینهما

.١١٦امین دواس، مصدر سابق، ص. انظر د) ١(
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دم تنفیـذه ویجب ان یكون الضمان المقدم من قبل المدین كافیاً بحیـث یـؤدي الـى ازالـة خطـر عـ
لالتزامــه، وذلــك عــن طریــق اظهــار ان المــدین قــادر علــى التنفیــذ فعــلاً، او علــى الاقــل ضــمان هــذا 
التنفیـــذ، او عـــن طریـــق ضـــمان حـــق الـــدائن فـــي الحصـــول علـــى التعـــویض فیمـــا لـــو لـــم یقـــم المـــدین 

.)١(بالتنفیذ
تقـدیم الضـمان اضافة الى ذلـك فـان هنـاك شـرطاً یجـب ان یتـوفر اذ لا یكفـي ان یوعـد المـدین ب

أو یؤكد تقدیمه، بل یجب ان یتوفر هذا الضمان فعلاً والعكس یعني بقاء حق الدائن في وقف تنفیذ 
.التزامه قائماً 

ان المـدین لـن ینفـذ جانبـاً وتوقـع وقـف تنفیـذ الالتـزام تسـتند الـى احتمالیـة انه طالما ان مكنـةالا 
لو كان یؤمن تنفیذه لالتزامه ولكن بعیوب بسیطة مهماً من التزاماته، فان الضمان یكون كافیاً حتى 

لن تؤثر على الالتزام الذي سیستأنف المدین تنفیذه لان هذه الضمانات تقدم للتأكید على انه سـوف 
وعلـى . )٢(التنفیـذ سـوف یكـون كـاملاً ضـامنا بـان من التزاماته ولا یشترط ان یكـون هاما ینفذ جانباً 

تضــمنت ان التنفیــذ یكــون كــاملاً ولكــن مــع تــأخیر بســیط جــرى ذلــك تعــد الضــمانات كافیــة فیمــا لــو
الا انه لابد مـن ان یقـوم الـدائن بـالرد علـى المـدین بأنـه قبـل الضـمان .)٣(العرف على التسامح فیه

.)٤(من عدمه استناداً الى مبدأ حسن النیة
یـذ التزامـه ویترتب على تقدیم المدین لضمانه، سقوط او زوال حق الدائن في التمسـك بوقـف تنف

.باستئناف تنفیذ التزاماته او التحضیر ومن ثم اعطاء المدین فرصة لكي ینفذ التزامهیلزمومن ثم 
وعزمـه علـى تنفیـذ التزامـه، زال تـهوعلیه اذا قدم المـدین الضـمان الكـافي الـذي یضـمن ویؤكـد نی

فعـلاً مـن تنفیـذ التزامـه حق المتعاقد الاخر في التمسك بوقف تنفیذ لالتزامـه، فـاذا لـم یسـتطع المـدین
.)٥(كان بامكان الدائن التنفیذ على الضمان المقدم

زوال الاخلال المبتسر للالتزام-:ثانیاً 
قد لا یكفي تقدیم الضمان بحد ذاته من قبل المدین، بل لابد اضـافة الـى ذلـك ان یتأكـد ویتـیقن 

ن یتـیقن الـدائن مـن زوال احتمالیـة الدائن ان المدین سوف یتمكن مـن تنفیـذ التزامـه، وبعبـارة اخـرى ا
الاخلال بالالتزام اي زوال الاخلال المبتسر للالتزام طالما ان هذه الاحتمالیة هي سبب نشوء الحـق 

.١٢٠امین دواس، المصدر السابق، ص. انظر د) ١(
.١٨٦امین دواس مصدر سابق، ص. وانظر د١٢٢خالد احمد عبدالحمید، مصدر سابق، ص. انظر د) ٢(
.١٨٦مصدر السابق، صخالد احمد عبدالحمید، ال. انظر د) ٣(
.١٨٧خالد احمد عبدالحمید، المصدر السابق، ص. انظر د) ٤(
.١٢٢امین دواس، المصدر السابق، ص. انظر د) ٥(
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في وقف تنفیذ الالزام من قبل الدائن، وبالتالي فان على المدین ابلاغ المتعاقـد الاخـر بالوقـائع التـي 
.)١(تزامهتؤكد زوال كل خطر كان یتهدد تنفیذه لال

تنفیذ المدین لالتزامه-:ثالثاً 
ان قیام المدین بتنفیذ التزامه او مجرد عرض هذا التنفیذ بعد ان قـام الـدائن بوقـف تنفیـذ التزامـه 

طالمــا یزیــل الشــك حــول احتمالیــة الاخــلال تنفیــذ الوقــف اســتعمال مكنــةیعــد مبــرراً لســقوط حقــه فــي
اســتئناف تنفیــذه لالتزامــه مــع امكانیــة مطالبتــه بتأجیــل المحــدق مــن قبلــه، ویترتــب علــى ذلــك قیامــه ب

تنفیذ وفقاً لاحكام تقدیم المدین الضمان الكافي علـى انـه اذا اتضـح فیمـا بعـد ان تنفیـذه كـان معیبـاً ال
د عــاو متــأخراً بــالرغم عــن قیامــه بالتنفیــذ فعــلاً، فــان للــدائن ان یســتعمل الحقــوق المقــررة لــه وفقــاً للقوا

.)٢(منها) ٦١(و ) ٤٥(الاتفاقیة خاصة المادة ت بهاالاخرى التي جاء
ي المبحث الثان

القانوني لوقف تنفیذ الالتزامالتكییف
الانظمــة فــيبالبحــث لالتــزام اولاً اتنفیــذ وقــف لالقــانوني تكییــفالفــيلابــد لنــا ان نســتهل بحثنــا 

عـدم تنفیـذه لالتزامـه كنـة ملـدائن اتمـنح التـيالمشابهة لـه خصوصـا تلـك مدنيالقانون الفيالاخرى 
وقـــف تنفیـــذ لمـــا كانـــت حـــالات كـــذلك و .الـــدفع بعـــدم التنفیـــذأيكجـــزاء علـــى اخـــلال مدینـــه بـــالالتزام

تشـابه الحـالات ) ٧١(التي نصت علیها اتفاقیة فینـا لعقـود البیـع الـدولي للبضـائع فـي المـادة لتزام الا
، جـلالتمسـك بسـقوط الاقي والخاصـة بمن القانون المدني العرا) ٢٩٥(المنصوص علیها في المادة 

.جل ایضاى سقوط الافان معالجة التكییف القانوني لوقف التنفیذ یستوجب التطرق ال

.١٢٣امین دواس، المصدر السابق، ص. انظر د) ١(
ا یرتبه علیه العقد إذا لم ینفذ البائع التزاماً مم- ١"من اتفاقیة فینا لعقود بیع البضائع الدولیة ٤٥تنص المادة ) ٢(

:أو هذه الاتفاقیة، جاز للمشترى
).٥٢إلى ٤٦من (أن یستعمل الحقوق المقررة في المواد ) أ(
).٧٧إلى ٧٤من (أن یطلب التعویضات المنصوص علیها في المواد ) ب(

.ائعلا یفقد المشتري حقه في طلب التعویضات إذا استعمل حقاً من حقوقه الأخرى في الرجوع على الب- ٢
لا یجوز للقاضي أو للمحكم أن یمنح البائع أي مهلة لتنفیذ التزاماته عندما یتمسك المشتري بأحد الجزاءات - ٣

إذا لم ینفذ المشتري التزاماً - ١"من الاتفاقیة على ٦١في حین تنص المادة ". المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد
:ز للبائعمما یرتبه علیه العقد أو هذه الاتفاقیة جا

).٦٥إلى ٦٢من (أن یستعمل الحقوق المقررة في المواد ) أ(
).٧٧إلى ٧٤من (أن یطلب التعویضات المنصوص علیها في المواد ) ب(
.لا یفقد البائع حقه في طلب التعویضات إذا استعمل حقاً من حقوقه الأخرى في الرجوع على المشترى- ٢
المشتري أي مهلة لتنفیذ التزاماته عندما یتمسك البائع بأحد الجزاءات لا یجوز للقاضي أو للمحكم أن یمنح- ٣

".المقررة في حالة مخالفة المشتري للعقد
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المطلب الأول
وقف تنفیذ الالتزام والدفع بعدم التنفیذ

في اتفاقیة فینا ما هو الا تطبیـق علیهالمنصوصالالتزامقد یبدو للوهلة الأولى أن وقف تنفیذ
ففي كلتا الحـالتین یمتنـع أحـد الاطـرافة الدفع بعدم التنفیذ الواردة احكامه في القانون المدني، قاعدل
بانـه سـوف ینفـذ )المـدین(عن تنفیذ التزامه الى أن ینفـذ أو یتعهـد ویضـمن الطـرف المقابـل)الدائن(

. عــدم التنفیــذع بهــذا الوقــف بأنــه دفــمــن الممكــن تكییــف واســتنادا علــى ذلــك قــد یتــرأى بأنــهالتزاماتــه، 
التكییــف القــانونيمــن هــذا الحكــم المســبق والتوصــل الــى نتیجــة منطقیــة تمكننــا مثــلولأجــل تفــادي

تحلیـل اوجـه الشـبه الـدفع بعـدم التنفیـذ مـن خـلال یـزه عـنیتم، نرى بأنه لابد مـن لوقف التنفیذالسلیم
ذا كان التكییـف القـانوني لوقـف نا بجلاء فیما اوبنتیجة ذلك سیظهر ل. بینهماوایراد أوجه الاختلاف

.التنفیذ هو الدفع بعدم التنفیذ أم لا
التشابهنقاط -:اولا 

التشابه من حیث السقوطـ١
وهـذا التنـازل قـد یكـون صـراحة وقـد یكـون ضـمنا و خیـر ،هنبعدم التنفیذ بالتنازل عیسقط الدفع 

كمـا ویسـقط الـدفع بعـدم .مـن جدیـدالمتمسـك بالـدفع لالتزاماتـه مثال على التنازل الضمني هـو تنفیـذ 
مـن )٢٨٢(طار تنص الفقرة الثانیة مـن المـادة وفي هذا الا)١(التنفیذ اذا قدم المدین تامینات كافیة

فـإذا قـدم الـدائن تأمینـاً كافیـاً للوفـاء بالتزامـه سـقط حـق المـدین فـي "على أنه عراقيالمدنيالقانون ال
وقــف بللــنص الخــاصیمكــن أن یقــال بالنســبةنفســه الشــئ وایضــا."الامتنــاع عــن اداء مــا التــزم بــه

من القواعد الامرة فیجوز لأي طرف من التنـازل عنـه هـذا مـن جهـة ومـن جهـة ذلك أنه لیسالتنفیذ 
وعلیـــه أن یســـتأنف "..... تــنص مــن اتفاقیـــة فیینـــا) ٧١(یلاحـــظ أن الفقـــرة الثاثــة مـــن المـــادة أخــرى 

فیستشف من هـذا الـنص "ضمانات كافیة تؤكد عزمه على تنفیذ التزاماتهالتنفیذ إذا قدم هذا الطرف
.ان وقف التنفیذ یسقط ایضا اذا قدم الطرف المقابل ضمانات تؤكد تنفیذه لالتزاماته

التشابه من حیث الاساس القانونيـ٢
ع اتفق علیها اطـراف العقـد وبشـكل ینسـجم مـالتيان ألأصل في العقود ان تنفذ حسب الطریقة 

من القانون المدني على ) ١٥٠(وعلى هذا الاساس تنص الفقرة الاولى من المادة ، مبدا حسن النیة
كمـا وتـنص ."طبقاً لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مـع مـا یوجبـه حسـن النیـةیجب تنفیذ العقد طبقا "

العاقـدین الرجـوع اذا نفـذ العقـد كـان لازمـاً ولا یجـوز لأحـد"علـى أنـه ) ١٤٦(الفقرة الأولى من المادة 

، الطبعة الجدیدة، منشورات الحلبى، بیروت، ٢عبدالرزاق أحمد السنهوري نظریة العقد، الجزء الأول،ط.انظر د)١(
النظریة العامة للالتزام، احكام الالتزام، دار النهضة انور سلطان،الموجز في. وانظر د٧١٦، ص ١٩٩٨لبنان، 

.١٨٧، ص١٩٧٤العربیة، 
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ومـــن ثـــم فانـــه اســـتنادا علـــى هــــذه ."او بالتراضــــيعنـــه ولا تعدیلـــه الا بمقتضـــى نـــص فـــي القـــانون
النصــوص ومثیلتهــا فــي بقیــة القــوانین المدنیــة لایمكــن العــدول والتراجــع عــن العقــد بعــد ابرامــه ولــیس 

. لاحد عدم تنفیذه
بعـدم اكـان ن العقـد الـذي ابرمـه سـواء فاذا امكن لاي متعاقد ان یكـون لـه الحریـة فـي التنصـل مـ

التوقف عن التنفیذ لما امكن الحدیث عن القوة الملزمة للعقـد فالعقـد بالتنفیذ ام بالعدول عنه ام حتى
یعتبــر مصــدرا هامــا مــن مصــادر الالتــزام بتكونــه اي بــاقتران ارادة اطــراف العقــد ینشــاء علــیهم التزامــا 

یستجد من الظروف التي تجعل باحد الاطراف لاینفذ هذا العقد الا انه مع ذلك قد ،بتنفیذ هذا العقد
هـا القـانون المـدني حالـة الـدفع لا ومن بین هذه الحـالات التـي نظمومع عدم تنفیذه هذا لایكون مسؤو 

عقود البیع بعدم التنفیذ واحدى تطبیقاتها والتي هي حق الحبس للضمان وكذلك نرى ان اتفاقیة فینا ل
.ظمت مسألة أحقیة الاطراف في وقف التنفیذنالدولي للبضائع 

الهدفالتشابه من حیث ـ٣
ان الهدف الاساس الذي تتبنـاه القـوانین المنظمـة للعقـود هـي المحافظـة علیهـا عنـد اعترائهـا اي 

لهــذا فعنـد عـدم قیـام المــدین ،مشـكلة فهـي تـولي اهتمامــا كبیـرا بالابقـاء علـى هــذا العقـد قـدر الامكـان
بالاضافة الى منحه القانون مكنة فسخ العقد والتحلل مـن العلاقـة العقدیـة لـه ایضـا ان بتنفیذ التزامه 

والاسـاس القـانوني . یقتصر على ایقاف تنفیذ التزامه حتى ینفذ المدین مـا ترتـب فـي ذمتـه مـن التـزام
سخ والتـي الذي یقوم علیه الدفع بعدم التنفیذ ووقف تنفیذ الالتزام هي نفس الفكرة التي تقوم علیها الف

ذا فــان النظریـة التقلیدیـة فـي السـبب كانـت تقضـي بــان هـلو المتقابلـةتتمثـل بالارتبـاط بـین الالتزامـات 
.)١(سبب كل التزام هو تنفیذ لالتزام الاخر

فالشــــرط او المعیــــار الاســــاس للــــدفع بعــــدم التنفیــــذ هــــو ضــــرورة وجــــود ارتبــــاط بــــین الالتزامــــات 
عنى العـام الواسـع فلایشـترط ان یكـون فیمـا بـین التزامـات ناشـئةالارتباط لابد مـن ان یفهـم هنـا بـالمف

عن عقـد ملـزم للجـانبین علـى ان الارتبـاط وحـده لایكفـي اذ یجـب ان یكـون الالتـزام الـذي یـدفع بعـدم 
.)٢(تنفیذه واجب التنفیذ وهو یكون واجب التنفیذ اذا كان التزاما مدنیا حالا لم ینفذ

تب على التمسك بهما فیما بین الطرفینالتشابه من حیث الاثر المتر ـ٤
هو مایليعلى الدفع بعدم التنفیذ وكذلك وقف التنفیذترتب تمن بین أهم الاثار التي 

.٧٠٩عبدالرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، ص .انظر د)١(
انور سلطان، مصدر . وانظر د٧١٤عبدالرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، المصدر السابق،ص.انظر د)٢(

.١٧٣سابق، ص
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ایقاف تنفیذ الالتزامـأ
اهم اثر ینتج عن تمسك احد اطراف العقد بالدفع بعدم التنفیذ وكذلك وقف تنفیذ الالتزام هو ان 

لتزامه وهذا الالتزام الذي اوقف تنفیذه او الالتزام المعطل قـد یكـون من تمسك به لایجبر على تنفیذ ا
لمشـتري فـي دفـع الـثمن قـد یمتنـع الطـرف المقابـل عـن التسـلیم او االتزاما بنقل حق عیني فاذا تـاخر 

تسجیل العقد حتى لاتنتقل الیه الملكیة وقد یكـون التزامـا بعمـل كمـا لـو تـأخر رب العمـل فـي اعطـاء 
علیــه الـى المقــاول فیتوقـف هـذا الاخیــر عـن العمــل ویمكـن ان یـرد الــدفع بعـدم التنفیــذ الاجـرة المتفـق

خر هـذا الخیـر أفي الالتزام بالامتنـاع عـن عمـل كمـا لـو تعهـد تـاجر بالامتنـاع عـن منافسـة تـاجر وتـ
ویسـتوحى هـذا .)١(في دفع المقابل فیستمر التـاجر الاول فـي مباشـرة التجـارة حتـى یسـتوفي المقابـل

مـن القـانون المـدني العراقـي والفقـرة الاولـى )٢٨٢(ممـا نصـت علیهـا الفقـرة الاولـى مـن المـادة الحل
.من اتفاقیة فینا والتي سبق وأن أشرنا الیهما) ٧١(من المادة 

حبس العینـب 
وقــد یكــون محــل الالتــزام المعطــل التزامــا بتســلیم عــین فهنــا یســتطیع المتمســك بالــدفع ان یحــبس 

ن الطـــرف الاخـــر فالبـــائع یســـتطیع ان لا یســـلم العـــین المبیعـــة الـــى مـــســـتوفي حقـــه العـــین الـــى ان ی
المشــتري الــى ان یســتوفي الــثمن وهنــا یخــتلط الــدفع بعــدم التنفیــذ بحــق الحــبس ومــا حــق الحــبس الا 

مـن اتفاقیـة )٧١(ونـرى تطبیقـا لـذلك فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة . تطبیق خاص للـدفع بعـدم التنفیـذ
إذا كــان البــائع قـد أرســل البضــائع قبــل أن تتضـح الأســباب المــذكورة فــي "تــنص علـى أنــهفینـا والتــي

یحـوز وثیقـة ي ولـو كـان المشـتر ي الفقرة السابقة جاز له أن یعترض على تسلیم البضائع إلى المشتر 
علـى ي ولا تتعلق هذه الفقـرة إلا بـالحقوق المقـررة لكـل مـن البـائع والمشـتر . تجیز له استلام البضاعة

".البضائع
الاختلافنقاط -:ثانیا

ان الشـق الاول مـن الفقـرة الأولـى نـرىفي حـین)٢(الاعذارالى التمسك بالدفع بعدم التنفیذ لایحتاج ـ١
ـــى أنـــه)٧١(مـــن المـــادة  ـــى الطـــرف "تـــنص عل ـــذ التزاماتـــه قبـــل إرســـال الـــذيیجـــب عل یوقـــف تنفی

یوجـب اخطـار الطـرف ". الآخـر إخطـاراً بـذلكالبضائع أو بعد إرسالها أن یرسل مباشرةً إلى الطـرف 
.بوقف التنفیذالمقابل 

عبدالرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، مصدر .،وانظر د١٧١ن، مصدر سابق، صانظر د انور سلطا) ١(
.٧١٨سابق، ص 

عبدالرزاق أحمد السنهوري،نظریة العقد، مصدر . ، وانظر د١٧٧انظر د انور سلطان، مصدر السابق، ص)٢(
.٧١٧سابق،، ص
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بعبـارة أخـرى أن یكـون محققـاللدفع بعدم التنفیـذ یجـب لالتزام الذي یمكن الاستناد علیه باان الاخلال ـ٢
لابد من وجود طرف مقابل في العقد لاینفذ التزاماته مما یضطر معه الطـرف الاخـر بالتمسـك بهـذا 

لكـل مـن التـزم بـأداء شـيء "نعلـى أ) ٢٨٢(ذا الصدد تـنص الفقـرة الاولـى مـن المـادة وفي ه. الدفع
بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدین وكان مرتبطاً يان یمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم یوف

ان للبـائع ان یحـبس المبیـع الـى –١"بفقرتیها بالقول )٢٨٠(وایضا تؤكد ما سبق نص المادة."به
یؤدي المشتري جمیع الثمن الحال وللعامل ان یحبس الشيء الذي یعمل فیه الى ان یستوفي الاجر 
المســـتحق ســـواء كـــان لعملـــه اثـــر فـــي هـــذا الشـــيء او لـــم یكـــن وذلـــك كلـــه وفقـــاً للاحكـــام التـــي قررهـــا 

یـه وفي كل معاوضة مالیة بوجه عام لكل واحد من المتعاقـدین ان یحـبس المعقـود عل–٢.القانون
هـو جـزاء یترتـب علـى فـي حـین یلاحـظ أن وقـف التنفیـذ ."وهو في یده حتى یقبض البـدل المسـتحق

الـدفع بعـدم التنفیـذ وقـف التنفیـذ عـن فالنقطة الاساسیة فـي رأینـا والتـي تمیـز . الاخلال المبتسر للعقد
طـرف المقابـل فـي على الحـالات التـي یتبـین ان الوقف التنفیذ یردهو ان الوارد في القوانین المدنیة 

فـیلاحظ أن صـدر الفقـرة الأولـى مـن المـادة العقد سوف لاینفذ في المستقبل جانبا هاما من التزاماتـه 
یجوز لكل من الطرفین أن یوقف تنفیذ التزاماته إذا تبین بعد "من اتفاقیة فینا تنص على أن ) ٧١(

فجـزاء وقـف التنفیـذ وكمـا ..." زاماتـهانعقاد العقـد أن الطـرف الآخـر سـوف لا ینفـذ جانبـاً هامـاً مـن الت
بعبـارة أخـرى أن احتمـالات اخـلال المتعاقـد الاخـر بالتزاماتـه المسـتقبلیة اسلف الذكر جزاء یـرد علـى 

نفــذ فــي لهــا وتبــین ان هــذا الــدین المؤجــل ســوف لایالــم تحــل بعــد اجالتنفیــذ یكــون بصــدد دیــون وقــف
،نة ان الطرف المقابل سوف لاینفذ التزاماتهأو حتى هناك شكوك واحتمالات لاسباب معی،المستقبل

ان یوجـد التـزام یسـتلزم وكما سبق وأن بینا حكمه في القانون المدني العراقي بعدم التنفیذ عالدفبینما 
.قـد حـل اجلـهأي یوجد عـدم تنفیـذ لالتـزام ،بذمة الطرف المقابل وقد حان اجله ولم ینفذ هذا الالتزام

.فیذ عن دین مؤجل لم یحل بعدنبعدم التفع دبعبارة اوضح لایجوز ال
يالمطلب الثان
سقوط الاجلوقف تنفیذ الالتزام و 

ــفیمــا ســبق لاحظنــا  یون دان الــدفع بعــدم التنفیــذ لایكــون الا بصــدد الــدیون الحالــة الأجــل أمــا ال
ومــع،قیــة فینــاافیــذ المنصــوص علیــه فــي اتففع وذلــك بخــلاف وقــف التندالمؤجلــة فلایترتــب علیهــا الــ

. التنفیـذالـى الـدفع بعـدم وءیمكـن اللجـوبسقوطهسقط فیها الاجل فانه هناك من الحالات التي یذلك 
حقیقتهــا فــيهــيروط تحقــق حالــة وقــف التنفیــذ شــهــل ان نــا كــان علینــا طــرح التســأل التــاليمــن ه

؟ للاجابـة یجـب تحلیـل مدنيمن القانون ال) ٢٩٥(دة المافيسقوط الاجل المنصوص علیه حالات 
. حالات سقوط الاجل ومن ثم مقرنتها مع شروط تحقق حالة وقف التنفیذ

حالات وقف التنفیذ وحالات سقوط الاجل-:أولا
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ان یكــون يهــذه الشــروط هــىتبــین لنــا عنــد بحثنــا لشــروط تحقــق وقــف تنفیــذ الالتــزام ان احــد
قـدرة يز خطیـر فـوقـوع عجـيالمحتمل بالالتزام ناشئا عـن اسـباب معینـة وهـذه الاسـباب هـالاخلال

تنفیــذ التزامــه ویقصــد بــذلك وجــود دلائــل قویــة علــى ان المتعاقــد لــن یــتمكن مــن تنفیــذ يالمتعاقــد فــ
وقــد یرجــع إلــى ظروفــه خاصــة بــه كحــدوث ،ویتحقــق ذلــك بصــفة أساســیة بالنســبة للبــائع،التزاماتــه

ممـا یـرجح عـدم منتجاتـهي الحصول علفيیعتمد علیه الذيله و ي خلاف بینه وبین المورد الأساس
وأیضـا حـدوث خـلاف بینـه وبـین شـركائه بحیـث یـؤدى إلـى اخـتلال سـیر العمـل . قیامه بالتوریـد إلیـه

وكـــذلك یتحقـــق بـــأي امـــر أخـــر یقطـــع بـــأن المتعاقـــد لـــن یـــتمكن مـــن تنفیـــذ التزاماتـــه ،مصـــانعهفـــي
.)١(المؤجلة

إذ قـد ترجـع هـذه ،عاقـدالقـدرة علـى التنفیـذ إلـى خطـأ المتفـيولا یشترط أن ترجع أسـباب العجـز 
دولــة البـائع توقــف فـيكحـدوث إضــراب عـام ،الأسـباب إلـى ظــروف عامـة لا یمكـن لأحــد أن یدفعـه

)٢(أو صـدور قـانون یحظـر تصـدیر السـلعة موضـوع عقـد البیـع ،أو حالة حرب،على إثره الإنتاج
خصـوص بالنسـبة إعسار المتعاقد أو انهیار ائتمانه ویتحقق ذلك على وجه التحقق هووسبب اخر

إلــى امتنــاع المصــارف عــن فــتح ي حالــة وجــود مشــاكل مالیــة معــه تــؤدفــيویظهــر ،)٣(ي للمشــتر 
هــو المكلــف ي كمــا یظهــر إذا كــان المشــتر .)٤(اعتمــادات لــه أو إصــدار خطابــات ضــمان لكفالتــه 

ذ الإجــراءات اتخــافــيولــم یقــم بالبــدء ،بتنفیــذ التزامــه أولاً بــدفع الــثمن أو فــتح الاعتمــاد الــلازم لــذلك
الســداد لــذات البــائع أو للغیــر بمــا فــيوكــذلك تكــرار تــأخره .)٥(الوقــت المناســب فــياللازمــة لــذلك 

.)٦(موارده المالیةفيیكشف عن خلل 
خصوصــا إذا وجــد نفســه غیــر قــادر ،وقــد یظهــر الانهیــار المــالي و الائتمــان فــي جانــب البــائع

،كذلك یمكن أن یظهرهذا الانهیار. لمواد التي قام ببیعهاعلى تدبیر الموارد المالیة اللازمة لتجهیز ا
فـــــإذا صــــدر حكــــم بــــذلك وبـــــدأت . إذا أشــــهرأي منهمــــا إفلاســــه،ســــواء بالنســــبة للبــــائع أو المشـــــترى

.١٧٢خالد أحمد عبد الحمید، مصدر سابق، ص . انظر د)١(
)٢(Enderlein & Maskow،op. cit.،p. 286-287.خالد احمد عبد الحمید، المصدر السابق، . نقلا عن د

.١٧٢ص 
)٣([803] Heuzé،op. cit.،p. 298 No. 395.خالد احمد عبد الحمید، المصدر . نقلا عن د

.١٧٢السابق،ص
لمصدر السابق، ص خالد أحمد عبد الحمید، ا. نقلا عن د. ٣٠٤، فقرة رقم ٢٢٣محسن شفیق، ص. د)٤(

١٧٢ .
)٥(Enderlein & Maskow،op. cit.،p. 287.خالد احمد عبد الحمید، المصدر السابق، . نقلا عن د

. ١٧٢.ص
)٦(Audit،op. cit.،p. 154 No. 161.خالد احمد عبد الحمید، المصدر السابق، . نقلا عن د

.. ٢٠٧ـ١٧٢ص
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وكذلك)١(د سوف ترتكبالعقفيواضحاً أن مخالفة لالتزام هام أصبح ،الإجراءات القانونیة لتنفیذه
ویحدث ذلك إذا . یتبعها فعلاً في التنفیذالتيدها لتنفیذ التزاماته أو یعالتيالطریقة بالسبب المتعلق

تعاقـــد علـــى التـــيســـیجهزها ایهـــا البـــائع و التـــيالبضـــاعة فـــيأن هنـــاك عیوبـــاً خفیـــة ي تأكـــد المشـــتر 
اشــتراها البــائع لتصــنیع البضــاعة موضــوع التــيأن المــواد الأولیــة ي وكــذلك إذا تأكــد المشــتر . شــرائها

أو أن یتحقــق ،العقــد أوأنهــا أقــل جــودة منــهفــينــوع مختلــف عــن النــوع المتفــق علیــه عقــد البیــع مــن 
دولة البائع یحظر استیراد هذه المادة الأولیة المتفق علیها ممـا فيمن ذلك بصدور قانون ي المشتر 

.)٢(یكشف عن أن البائع سوف یضطر إلى استخدام مادة أخرى أقل جودة 
ي نـص القـانون المـدني العراقـي علـى عـدد مـن الحـالات التـد وبالنسبة لحـالات سـقوط الاجـل فقـ

وكلاهمـــا مـــن حیـــث . والتـــي تترتـــب علیهـــا ســـقوط الاجـــلتقتـــرب مـــن حالـــة الاخـــلال المبتســـر للعقـــد 
فـإذا تـوافرت . تجمعها فكرة عدم اطمئنان الدائن إلى تنفیذ المدین لالتزامه عنـد حلـول أجلـه،الاساس

ــدائن  الحــال دون انتظــار فــيإقامــة دعــواه بالمطالبــة بتنفیــذ الالتــزام حالــة مــن هــذه الحــالات جــاز لل
إذ مــا دام قــد ســقط هـذا الأجــل فــإن الالتـزام یصــبح مســتحق الأداء یحــق ،حلـول الأجــل المتفــق علیـه

رجــع مــرة لایمكــن ان یفالاجــل بعــد ســقوطه. الســاقط لایعــودوذلــك تطبیقــا لقاعــدة .المطالبــة بــه فــوراً 
.أخرى
یسـقط "عـل أنـه بـالنص مـن القـانون المـدني العراقـي ) ٢٩٥(علیهـا المـادة هذه الحالات نصت و 

اذا اضعف بفعله الى حد كبیـر مـا اعطـى للـدائن –ب اذا حكم بإفلاسه–أ حق المدین في الاجل
لم یختر هذا،من تأمین خاص حتى لو كان هذا التأمین قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون

امـــا اذا كـــان اضـــعاف التـــأمین یرجـــع الـــى ســـبب لا دخـــل لارادة ،التـــأمینالـــدائن ان یطالـــب بتكملـــة
–ج .المدین فیه فان الاجل یسقط ما لم یتوق المدین هذا السقوط بان یقدم للدائن ما یكمل التأمین

ان الاجـل یسـقط بموجـب هـذه بـیلاحـظ ."اذا لم یقدم للدائن ما وعـد فـي العقـد بتقدیمـه مـن التأمینـات
التـي منهـا افـلاس أو اعسـار المـدین وكـذلك حالـة اضـعاف المـدین للتأمینـات ة حالات في عدالمادة 

.للدائنعدم تقدیم التأمینات التي وعد بها المدینتحالاهذه الاعطاها للدائن واخر 
إشهار إفلاس المدین أو إعسارهسقوط الاجل بالحكم بـ١

ویتعلــق هــذا الحكــم بالمــدین ،رهر إفــلاس المــدین أو إعســااشــهاببــالحكم الصــادر یســقط الأجــل 
فــالحكم الصــادر بــافلاس المــدین یــؤدي الــى حلــول جمیــع دیونــه المؤجلــة ،تــاجراً كــان أو غیــر تــاجر

فبسـقوط .بالحصول على حقوقهم على حساب الدائنین الاخرینوذلك لكي لا یستقل بعض الدائنین 

)١(Enderlein & Maskow،op. cit.،p. 291.خالد احمد عبد الحمید، المصدر السابق، . نقلا عن د
٢٠٧ـ١٧٢.ص

خالد احمد عبد الحمید، المصدر السابق، . نقلا عن د. ٣٠٤، فقرة رقم ٢٢٣محسن شفیق، ص. د)٢(
.٢٠٧ـص١٧٣.ص
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ون المؤجلـة فـي اسـتیفاء حقــوقهم الاجـل یشـترك جمیـع الـدائنین سـواء اصـحاب الـدیون الحالـة أو الـدی
وقد لایبق ما یوفى به لاصحاب من المدین فلولا هذا الحكم لاقتص اصحاب الدیون الحالة حقوقهم 

.)١(الدیون المؤجلة
إضعاف تأمینات الدینـ٢

فـيویشـترط . ضـمانا للـدینأعطاهـا للـدائنالتـيویسقط الآجل بإضعاف المـدین التأمینـات كما
إضـــعاف المـــدین فـــيفـــلا یك،كـــون للـــدین المؤجـــل تـــأمین خـــاص كـــرهن أو امتیـــازهـــذه الحالـــة أن ی

ولـو أدى ذلـك ،جـزء منـهفـيبأن یتصرف ـیتناول أمواله في جملتها الذيو ـالضمان العام للدائنین 
،إذ أن مواجهة ذلك تكون بأن یطلب الدائن شهر إعسار المدین. إلى عدم كفایة أمواله لوفاء دیونه

لكــن الأجــل یســقط هنــا بســبب شــهر الإعســار لا بســبب إضــعاف ،ســاره ســقط الأجــلفــإذا شــهر إع
.)٢(التأمینات

اضعاف كبیر للتأمینات بفعل أن تؤدي الى قط الاجل بسبب اضعاف التأمینات یجبولكي یس
فـلا یعتـد بالضـعف ،ویقصـد بإضـعاف التـأمین أن یصـبح أقـل مـن قیمـة الـدین المضـمون بـهالمدین 
.)٣(قى التأمین رغم حصوله كافیاً للوفاء بالدینیبالذيالیسیر 

،ةاضعف المـدین للتأمینـات الخاصـمن القانون المدني العراقي اذا )٢٩٥(وحسب نص المادة 
ئن ااذا طالـب الــدسـقط الأجـل الــذي كـان قــد ضـرب لمصـلحة المــدین ولكـن مــع ذلـك لایسـقط الأجــل 

.ئن هنا بالخیار بین ان یطالب بهذه التكملة أم لابتكملة التأمینات وأجابه المدین في ذلك ولكن الدا
.)٤(التأمینات سقط الاجلةومن ثم اذا لم یختر الدائن تكمل

دم تقدیم التأمینات المتفق علیهاعـ٣
فیعــد ســقوط الأجــل هنــا ،یســقط الأجــل إذا لــم یقــدم المــدین مــا وعــد بتقدیمــه مــن تأمینــاتكــذلك 

تأمینات خاصة ویترتب على ذلك سقوط ي سبق وأن التزم بتقدیموالذ،جزاءً لإخلال المدین بالتزامه
یســتطیع الــدائن أیضــا مــن التنفیــذ بــل الاجــل ولایترتــب علــى ذلــك انتقــاص أي شــئ مــن أصــل الــدین 

.)٥(هذا الاخیرلعلى أموال المدین لأن اجل الدین سقط بفع

٢١٤، ص ١٩٧٧،مطبعة ندیم، ٥، ص٢عبدالمجید الحكیم، أحكام الالتزام، ج) ١(
- ١٠٠، دار الفكر العربى، ص٢مد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أح. د)٢(

.٧٣فقرة رقم ١٠١
خالد أحمد عبد الحمید، مصدر سابق، . نقلا عن د. ١٠٥رقم ١٣٠محمود جمال الدین زكى، ص. د)٣(

. ١٦٢ص
.٢١٦عبدالمجید الحكیم، مصدر سابق، ص . د) ٤(
. ٧٤فقرة رقم ١٠٦- ١٠٥سیط، ص عبدالرزاق أحمد السنهوري، الو ) ٥(



-٩٥-

جـل ة اعتبـار سـقوط الاومـدى امكانیـسـقوط أجـل تنفیـذ الالتـزامالمترتـب علـى ثـر الأولكن ماهو 
؟ للاجابة نقول انه یترتب على سقوط الأجل أن تحل أجال الدیون ومن ثم یحق حالات لعدم التنفیذ

بعبـارة اخـرى فـان الـدین یكـون نافـذا فـي حـق المـدین ویسـتطیع . لدائن مطالبـة المـدین بتنفیـذ التزامـهل
ــدائن اللجــوء فــي مطالبتــه للــدین الــى التنفیــذ الاختیــاري وكــذل ومــن بــین . ك وســائل التنفیــذ الجبــريال

ــم ینفــذ المــدین لالتزاماتــه جــاز  الاثــار التــي تترتــب علــى حلــول الأجــل ولأن الــدین أصــبح حــالا اذا ل
.للدائن أن یدفع بعدم تنفیذ ما علیه من التزامات

نقاط التشابه والاختلاف بین وقف تنفیذ الالتزام وسقوط الأجل-:ثانیا
ه بین حالات سقوط الاجل الـوارد فـي القـانون المـدني وكـذلك حـالات على العموم یلاحظ التشاب

فبموجـب إشـهار إفـلاس المـدین أو إعسـاره خصوصـا وقف التنفیذ المنصـوص علیـه فـي اتفاقیـة فینـا 
إلــى توقــع عــدم تمكــن ي یــؤدلكنــه حــد ذاتــه إخــلالاً بالعقــد فــيلا یعــد ذلــك وإن كــان هــذه الاتفاقیــة 

فـيالغالـب علـى الثقـة فـيخاصـة أن مـنح الأجـل یعتمـد ،د حلـول أجلـهالمدین مـن تنفیـذ التزامـه عنـ
أو عـــدم تقدیمـــه مـــا وعـــد ،قدمـــهالـــذيأمـــا إضـــعاف المـــدین للتـــأمین الخـــاص . قـــدرة المـــدین المالیـــة

.)١(وهو إخلال حدث قبل حلول أجل تنفیذه،بتقدیمه من تأمینات فیعد إخلالاً منه بالعقد
حـالات سـقوط الاجـل ووقـف التنفیـذ الا أن هنـاك فـوارق فیمـا ولكن بالرغم مـن هـذا التشـابه بـین

یليماوالتي یمكن اجمالها فیبینهما
ا لــم ینفــذ المــدین الالتزامــات عنــده جــل یــؤدي الــى حلــول الــدین وبنتیجــة هــذا الحلــول اذأن ســقوط الاـــ١

قرینة هذا الوقف هىحالات التي تؤدي الىفاقیة فینا فان التبینما في ا. یقال بانه قد اخل بالتزاماته
بل لایسقط الاجلولكن. بتسر للعقدمعلى عدم وفاء المدین في المستقبل وعندها یتحقق الاخلال ال

الا حــین یتأكــد بــان المــدین اي الطــرف المقابــل ســینفذ التزاماتــه ن التنفیــذ عــولكــن یحجــم الــدائن یبــق 
.ون ذلك عن طریق تقدیمه لتأمیناتالمستقبلیة ویزیل التوقعات التي تحوم حول عدم تنفیذه وقد یك

لایوجــد فــي ســقوط الالتــزام اخــلال بالعقــد بــل ان هــذا الاخــلال یتحقــق فیمــا بعــد اذا لــم ینفــذ المــدین ـــ٢
ائن الــى اللجــوء دلالتزاماتـه فــي حــین یوجـد فــي وقــف التنفیـذ اخــلال مبتســر للعقـد هــو الــذي یـؤدي بالــ

الى وقف التنفیذ
.سقطالاجل ولا ییبقىسقوط الاجل بینما في وقف التنفیذت جل المتبقي في حالایسقط الاـ٣
التي تولد توقعا بـان المـدین حالات السقوط لاتبنى على التوقعات على خلاف حالات وقف التنفیذ ـ٤

.هنلعقد بعیرخلال المبتسوهذا هو الاف لاینفذ جانبا هاما من التزاماته في المستقبل و س

ثالثالمطلب ال

.١٦٣.خالد أحمد عبد الحمید، مصدر سابق، ص.انظر د) ١(
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وضوعلمتقییم عام ل
تطبیقـا مـن تطبیقـات الـدفع بعـدم دالى انه لایعـوعلیه نتوصل بصدد تكییفنا لوقف تنفیذ الالتزام

لایعــد مــن حــالات كوكــذل،مــدنيمــن القــانون ال)٢٨٢(بالمــادة عراقــينظمــه المشــرع الالــذيالتنفیــذ 
لایمكـن تكییـف وبالتـالي،القـانون نفسـهفي)٢٩٥(المادةعراقينظمه المشرع الالذيسقوط الاجل 

ةخاصمكنة بامكاننا القول انه لكن و .أو بانه سقوط للأجلالالتزام بأنه دفع بعدم التنفیذوقف تنفیذ
ان یتوقــع الــدائن احتمالیــة اخــلال مدینــه بتنفیــذ التــزام هــام مــن الالتزامــات يا)الاحتمالیــة(امعیارهــ

فــي١٩٨٠لعــام البیــع الــدولي للبضــائع عقــودبشــأن منحتــه اتفاقیــة فیینــا، یرتبهــا العقــد بذمتــهالتــي
المبتسر للالتزام من قبل مدینه بجانب هام من الالتزامـات معالجتها لتوقع الدائن لاحتمالیة الاخلال

. یرتبها العقد بذمته يتلا
عقـود البیـوع غیـر الدولیـة فـييالـوطنللمتعاقـدمكنـة وقـف تنفیـذ الالتـزام مـنح يولكن هل ینطو 

الداخلیة على ایة میزة او فائدة بالنسبه له؟ وبعبارة اخرى هل بالامكان الاخذ بالحكم الوطنیة اويا
یطبـق علیهـا يجاءت به اتفاقیة فیینـا وتطبیقـه علـى العقـود الوطنیـة والتـالذيالخاص بوقف التنفیذ

على الرغم من اختلاف نطاق تطبیق كل منهما ؟ والقانون التجاريمدنيالقانون الفي الأصل 
مبــادئ هــي١٩٨٠تقــوم علیهــا اتفاقیــة فیینــا لعــام يللاجابــة لابــد لنــا مــن القــول ان الاســس التــ

العلاقـة فيلضعیف االموازنة بین المصالح المتعارضة وحمایة الطرف، )١(مبدا حسن النیة، العدالة
ـــة ـــد وتقلیـــل حـــالات الفســـخ ، العقدی ـــبطلان ونـــرى ان هـــذه الاســـس ووكـــذلك المحافظـــة علـــى العق ال

اصـة فیمـا یتعلـق بالمحافظـة علـى العقـد خو يدنمـیقـوم علیهـا القـانون اليتتعـارض مـع الاسـس التـلا
یل حالات الفسخ و البطلان وما نظریة تحول العقد وانتقاصه الا دلیلا على هذا الاساس المهـم لوتق

زة او هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة اخــرى فــان المیــ، تنفیــذهفــيوهــو المحافظــة علــى العقــد والاســتمرار 
تحت عدم وضع الدائن حسن النیةهيالعقود الوطنیة و فيوطنيتعود على المتعاقد الي الفائدة الت

التنفیـذ مـن خـلال فـيتنفیـذ التزامـه خاصـة اذا اتضـح ان هنـاك مماطلـة فيطل ارحمة المتعاقد المم
، ؤجــلفــي المزامــهتنفیــذ المــدین لالتعــدمباحتمــالا یحضــرها لتنفیــذ التزامــه وان هنــاكالتــيالطریقــة 

مــین التفلیســة هــو مــن ســیتولى ادارة اوكــذلك الحــال اذا اشــهر افــلاس المــدین او اشــهر اعســاره فــان
اشهر افلاسه عن ادارة امواله والتصرف فیهـا وهـذا يلذاامواله والتصرف فیها نظرا لغل ید المدین

ولكـن بـالرغم مـن . س ولدائنیـه یختار تنفیذ العقد لماله مـن مصـلحة للمفلـامین التفلیسة قدانيیعن
لایمكــن تطبیــق نصــوص اتفاقیــة الامــم المتحــدة مــن التوضــیحات نســتطیع القــول بانــه كــل مــا ســبق 
علــى العقــود الوطنیــة ذلــك ان نطاقهــا ) اتفاقیــة فینــا(١٩٨٠بضــائع لعــام الــدولي للبیــع البشــأن عقــود 

تفاقیـــة مـــن النصـــوص هـــذه الاكـــون اغلـــب قواعـــدولایســـعفنا فـــي هـــذا الصـــددمحـــدد بـــالعقود الدولیـــة 

(1) Luke Notage, op. cit., p. 820.
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عقــودهم الوطنیــة فبــالاطلاع علــى تطبیقهــاالاتفــاق علــىن ین الــوطنییلمتعاقــدللاتجیــزفهــيالمفســرة 
والخاصــة بنطــاق التطبیــق یتبــین أنهــا تقصــر تطبیــق حكــم هــذه الاتفاقیــة ) ٦ـــ١(نصــوص المــواد مــن 

.فقط على عقود البیع الدولیة
تزاماتــه بالاحتمالیــة اخــلال المــدینتوقــع أو جزاء علــىاللــق بــالا اننــا نــرى انــه طالمــا الامــر یتع

فقـــرةيان یـــتم تضـــمین القـــانون المـــدن،العقـــدفســـخطریـــق الـــدائن أن یســـلك قبـــل و المؤجلـــةةالعقدیـــ
ان ،المؤجلـةحال توقعه احتمالیة اخلال المـدین بجانـب هـام مـن التزاماتـهي تسمح للمتعاقد فجدیدة

الـدفع بعـدم التنفیـذ ذلـك ي یتعـارض مـع حقـه فـذلـكولانـرى ان،مـه المقابـلیلجا الى وقـف تنفیـذ التزا
یة الاخلال بالالتزام اما اذا حل اجل هذا لحالة توقعه لاحتماي انه بامكانه ان یستعمل هذه المكنة ف

ونتقـــرح ان یكـــون ،عـــدم التنفیـــذالـــدفع بالالتـــزام فبامكانـــه ان یمتنـــع عـــن تنفیـــذ التزامـــه محتجـــا بحقـــه ب
ــ٣(ي وتكون بالشكل الاتي العراقي من القانون المدن)١٧٧(وتضاف الى المادة )٣(الفقرة تسلسل

حــدى التزاماتــه لاتوقــع احــد المتعاقــدین عــدم تنفیــذ المتعاقــد الاخــر مســتقبلایــة اذاالعقــود التبادلي فــ
علــى ان ،المهمــة بالعقــد جــاز للطــرف الاخــر بعــد الاعــذار ان یلجــا الــى وقــف تنفیــذ التزامــه المقابــل

ي تحدیــد الالتزامــات المهمــة مــن عدمــه فــي طبیعــة العقــد واحكــام القــانون والعــرف والعدالــة فــیراعــى 
)حالة الخلاف على هذه المسائل

الا انـه لحـد تـاریخ كتابـة بحثنـا لـم ینشـر ،)١(١٩٩٠عـام العراق قد انضم الـى اتفاقیـة فیینـاان 
ولان هذه الاتفاقیة تعد من ،جریدة الاوقائع العراقیةيضمام او المصادقة على الاتفاقیة فنقانون الا

ناو تعـــدیل القـــوانیخـــاص بهـــالاتحتـــاج تطبیقهـــا اصـــدار قـــانون ي التـــي الاتفاقیـــات الذاتیـــة التنفیـــذ ا
الوقائع العراقیة ي التصدیق على الاتفاقیة فبمجرد نشر قانونهفان.تنضم الیهاي لیة للدولة التالداخ

.)٢(تصبح واجبة التنفیذ
ي الوقــائع العراقیــة لكــي ة علــى الاتفاقیــة فــقنشــر قــانون المصــادي ونقتــرح ان یــتم الاســتعجال فــ

البضــائع مــن یبــرم عقــود دولیــة لبیــعي الــذي ولضــمان اســتفادة التــاجر العراقــ،لایبقــى الوضــع معلقــا
یتفوق ي لذاتنفیذ التزامه ي المماطل في جنبوعدم وقوعه تحت رحمة المتعاقد الا،مكنة وقف التنفیذ

ي اي ركـز اقـوى مـن مركـز التـاجر العراقـمي سـیكون فـي والـذالامكانـات المادیـة والقانونیـة ي علیه فـ
.الى احدى الدول النامیة ومن ضمنها العراقي ینتمي الذي الوطن

دراسة ١٩٨٠انظر نغم حنا رؤؤف، التزام البائع بالتسلیم في عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا .) ١(
.٢٠٠٤عة الموصل كلیة القانون، تحلیلیة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جام

حسام الدین عبد الغني الصغیر، تفسیر اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع، دار . د) ٢(
.وما بعدها٢٧، ص ٢٠٠١النهضة العربیة، القاهرة 
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الاستنتاجات والمقترحات
نوردهـا فیمـا یلـيمقترحـات الستنتاجات و الاجملة منيبعد ان انتهینا من هذا البحث توصلنا ا

:
الاستنتاجاتً◌ - :أولاً 

ــ١ ــاـ ــدائن مكنــة وقــف تنفیــذ التزامــه ١٩٨٠لعقود البیــع الــدولى للبضــائع لعــام ان اتفاقیــة فیین منحــت ال
یرتبهـا العقـد ي حالـة توقعـه احتمالیـة ان یخـل مدینـه بـالتزام هـام مـن الالتزامـات التـي المقابل وذلك فـ

والتوقــع بعــدم تنفیــذ وهــذه المكنــة معیارهــا الاحتمالیــة ر بالعقــد مواجهــة الاخــلال المبتســي فــي ابذمتــه
.الالتزامات المؤجلة في المستقبل

القــانون المــدني لاســباب ي لاتعــد هــذه المكنــة مــن تطبیقــات الــدفع بعــدم التنفیــذ المنصــوص علیهــا فـــــ٢
.عدیدة تم ذكرها في متن البحث

حــالات ســقوط الاجــل ام الــوارد فــي اتفاقیــة فینــا وبــالرغم مــن التشــابه بــین حــالات وقــف تنفیــذ الالتــز ـــ٣
ـــا مـــن خـــلال البحـــث بـــان هـــذه الحـــالات مختلفـــة ي المنصـــوص علیهـــا فـــ القـــانون المـــدني اتضـــح لن
.ومنفصلة عن الأخرى

وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق ي یقـــوم علیهـــا القـــانون المـــدني لایتعـــارض مـــنح هـــذه المكنـــة مـــع الاســـس التـــــــ٤
.ت الفسخ بالمحافظة على العقد وتقلیل حالا

ـــ ٥ مـــع مایـــذهب الیـــه الفقـــه بخصـــوص كـــون الاخطـــار شـــرطاً لممارســـة توصـــلنا الـــى نتیجـــة مختلفـــة ـ
) ٧١(بان الاخطار المنصوص علیه في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة حیث قُلنا . مكنةوقف التنفیذ أم لا

یـتم اخطـار المـدین ء متمم ومكمل لوقف التنفیذ لا یكون لهذا الاخیر أیة قیمـة قانونیـة مـالمهو اجرا
.بها فوراً 

المقترحات - :یاً نثا
:شكل الاتىلوتكون باي العراقي من القانون المدن)١٧٧(اضافة فقرة الى المادةـ١
ــ فــي العقــود التبادلیــة اذا توقــع احــد المتعاقــدین عــدم تنفیــذ المتعاقــد الاخــر مســتقبلا لاحــدى ٣( ـ

د الاعــذار ان یلجــا الــى وقــف تنفیــذ التزامــه المقابــل، التزاماتــه المهمــة بالعقــد جــاز للطــرف الاخــر بعــ
على ان یراعى طبیعة العقد واحكام القانون والعرف والعدالة في تحدید الالتزامات المهمة من عدمه 

)في حالة الخلاف على هذه المسائل
تفادة لاسـجریـدة الوقـائع العراقیـة ضـماناً ي فالاستعجال بنشر قانون المصادقة على الاتفاقیةـ٢

یبـــرم عقـــود بیـــع دولیـــة مـــن هـــذه المكنـــة وعـــدم وضـــعه تحـــت رحمـــة المتعاقـــد ي الـــذي التـــاجر العراقـــ
.یذ التزاماته فتني الاجنبي فیما لو ماطل ف
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المتحـدة بشـأن الفحص والأخطار كواجـب علـى المشـتري فـي اتفاقیـة الامـم :
٢٠٠٥عقد البیع الدولي للبضائع، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفیة، 

مجلـــة ١٩٨٠الحـــق فـــي وقـــف تنفیـــذ الالتـــزام فـــي ظـــل اتفاقیـــة للبیـــوع لعـــام :امین دواس. د-٢
.الحقوق، جامعة البحرین، المجلد الخامس

الالتـزام، دار النهضـة العربیــة، المـوجز فـي النظریــة العامـة للالتـزام، احكــام :انور سلطان. د-٣
١٩٧٤

خالــــــــــد احمــــــــــد . د-٤
عبد الحمید

، ٢،ط١٩٨٠فســــخ عقــــد البیــــع الــــدولي للبضــــائع،وفقا لاتفاقیــــة فیینــــا لعــــام :
٢٠٠١.

حســـــــام الـــــــدین . د-٥
عبـــــــــــــــــد الغنـــــــــــــــــى 

الصغیر

تفســــیر اتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة بشــــأن عقــــود البیــــع الــــدولى للبضــــائع، دار :
.٢٠٠١هرة النهضة العربیة، القا

عبــــــــــــــــــــــــــدالرزاق .د-٦
أحمد السنهوري

، الطبعـة الجدیدة،منشـورات الحلبـى، بیـروت، لبنـان، ٢،ط١نظریة العقد، ج:
١٩٩٨

عبــــــــــــــــــــــــــدالرزاق .د-٧
أحمد السنهوري

.،دار الفكر العربى، دون ذكر سنة الطبع ٢الوسیط،ج:

دعبــــــــــــد المجیــــــــــــد -٨
الحكیم

.١٩٧٧،مطبعة ندیم، ٥، ط٢احكام الالتزام،ج:

محمـــود ســـمیر . د-٩
الشرقاوي

العقــود التجاریـــة الدولیـــة دراســـة خاصـــة لعقـــد البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، دار :
١٩٩٢النهضة العربیة، القاهرة، 

التـــزام البـــائع بالتســـلیم فـــى عقـــد البیـــع الـــدولى للبضـــائع وفقـــا لاتفاقیـــة فیینـــا :نغم حنا رؤؤف-١٠
تـــوراه، جامعـــة الموصـــل كلیـــة دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة، اطروحـــة دك١٩٨٠

.٢٠٠٤القانون، 
وفــــــــاء مصــــــــطفى -١١

محمد عثمان
تــوازن المصــالح فــي تكــوین عقــد البــع الــدولي للبضــائع وفقــا لأتفاقیــة فینــا :

.٢٠٠٥، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ١٩٨٠لعام 
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